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  .الشكر
 

َئنِ شَكَرْتُمْ  « 07من سورة إبراھیم الآیة  الحمد Ϳ القائل في محكم تنزیلھ ل
كُمْ  زِیدَنَّ َ   »لأ

 
  ..لك الشكر ربي على نعمك ولك الحمد على فضلك 

 
ره وسѧعة علѧى صѧب" قѧزو محمѧد آكلѧي"ثم الشكر لأستاذي الفاضѧل الѧدكتور 

لقѧد كѧان المعѧین فѧي إعѧداد ھѧذا البحѧث وكانѧت نصѧائحھ : صدره وتفانیھ فѧي عملѧھ
  .فوانیس تضيء دربي، وتوجیھاتھ نوامیس تریح قلبي

 
والشكر موصول لكل من أسھم في خروج ھذا العمل إلى النور من أساتذتي 

عضѧѧاء مكتبѧѧة المجلѧѧس الدسѧѧتوري، ومكتبѧѧة الحقѧѧوق فѧѧي كلیѧѧة الحقѧѧوق بالبلیѧѧدة، وأ
  .بجامعة الجلفة، وإلى الأخ مولاي عبد الوھاب لتحریره ھذا العمل الكترونیا

  



  .داءـــــإه
أبѧي الحѧاج موفѧق، أخѧي : ینѧيإلى الراحلین عني، إلى من تѧدمع لѧذكرھم ع

  ،وخالي سلیمان ،صدیقي عامرعلي، 
                                      ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا ترحم

  .. وذكرى
إلѧѧى التѧѧي أعطیھѧѧا مѧѧن عمѧѧري وأمѧѧلأ قلبھѧѧا .. إلѧѧى أغلѧѧى مѧѧن فѧѧي الوجѧѧود 

  ،بنبض قلبي؛ أمي 
احترامѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا                                     
  .. وودا

  ،إلى من كابدت معي عناء العمل، وطول السھاد زوجتي أم موفق
تقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدیرا                                         
ا   .. وحُبًّ

  ،وأخواتي إلى جمیع إخوتي 
وفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاءً                                        

  ..وإخلاصا
  ،إلى ابني موفق عصام 

زینѧѧѧѧѧѧة حیѧѧѧѧѧѧاة                                    
  ..  وقرة عین

  
  سعید عادل 

 

  



  صــــــــــــــــــــــــــلملخا

 ً لما  تعد حریة الإعلام أھم فروع حریة الرأي والتعبیر كونھا تمثل صورتھا في الواقع نظرا
ّتي وضعت لھا فھي للتنظیم وعدم  تحوزه من خصائص كالإخبار والرقابة، أمّا الحدود ال

لھا مكانا في الإعلان والوطنیة، فنجد التجاوز، ھذا وتتنوع مصادر الحریة بین الدولیة 
ً من  العالمي لحقوق الإنسان وفي العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الذي أعطاھا نوعا

، لحقوق الإنسان یودھا كما تأخذ بطرف في الاتفاقیتین الأمریكیة والأوربیة الإلزام وبیّن ق
  .وكذا في المیثاقین الإفریقي والعربي لحقوق الإنسان

ً من دستور وتناول الدستور ً بدستور  1963الجزائریحریة الإعلام بدءا زمن  1976مرورا
حیث كان الصحفي مجرد مناضل  1982للإعلام سنة الحزب الواحد ورافق ذلك أول قانون 

جاء الحدیث عن التعددیة السیاسیة والإعلامیة في شق  1989في الحزب، ومع دستور 
ً للإعلام في الصحافة المكتوبة وعرفت الجزائر قانونا ثانی الذي  1996،ثُمّ دستور  1990ا

ّذي تأخّر إلى  حافظ على نسق التعددیة ونصّ على القوانین العضویة ومن بینھا الإعلام ال
  .في انتظار استصدار قانون للسمعي البصري 2012غایة 

ولأنّ كلّ حریة لامعنى لھا من دون وجود ضمانات تحمیھا في نطاق دولة القانون وأھمھا 
والذي یرتبط باستقلالیة كل سلطة حتى تتمكن من أداء الدور الفصل بین السلطات  مبدأ

المنوط بھا، إضافة إلى الرقابة الدستوریة حتى تضمن عدم تناقض نصوص القوانین مع 
، روح الدستور؛ ویختص الإعلام بضمانات كمواثیق الشرف الإعلامي ومجالس الإعلام

ّ أنّ التي ترتبط بالمھنة وإن عرفت الجز ً أعلى للإعلام مطلع التسعینیات إلا ائر مجلسا
تي یُنتظر  2012القانون العضوي للإعلام  ّ ً سمّاه سلطة الضبط ال ً جدیدا وضع مفھوما

تجسیدھا رفقة مجلس أخلاقیات المھنة، وتجربة مجالس الإعلام أو مجالس أخلاقیات المھنة 
یة الإعلام من خلال تمكین الصحفي قدیمة في العالم وتعد من الآلیات المھمة في ضمان حر

من الحمایة التي التي یحتاجھا في مھمتھ قصد الوصول إلى المعلومة في أحسن الظروف 
ّتي لامعنى لھا من دون  وإیصالھا عبر أفضل السبل بشكل یمنح إضافة لدولة القانون ال

 .ھللسلطات  وتمكین الإعلام بصفتھ سلطة رابعة من الفضاء اللائق ب استقلالیة
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  :مقدِّمــــــة
 ُ عــد تنــاول الحریــة مــن الموضــوعات التــي تثیــر جــدلا كبیــرا حیــث اختلــف  فــي تعریفهــا ی

ا موقعها  اللغویون، وانقسم حول مصدرها الفلاسفة، وتفاوت في تحدید مداها رجال القانون؛ أمّ
ا لــدى الإنســان فهــي أمنیــة یصــارع لأجلهــا وغایــة یرنــو لتحقیقهــا ولطالمــا قــدمت الأرواح لنیلهــ

الإنسـان مـن  واندلعت الثورات في سبیلها؛ لكن هذه الحریة تفقد معناها وتتوارى إذا لـم  یـتمكن
لـیس  ،؛ لهذا كانت حریـة الـرأي والتعبیـر مـن أكثـر الحریـات إثـارة للنقـاش والبحـثالتعبیر عنها

لكونها حریة سیاسیة فحسب ولكن لما تحتلـه مـن موقـع لـدى مختلـف شـعوب المعمـورة، ثـم إن 
الـــرأي والتعبیـــر بمختلـــف مكوناتهـــا تبقـــى مضـــمرة مـــن دون وســـائل تنقـــل الـــرأي وتتـــرجم  حریـــة

التعبیر، فكانت وسائل الإعلام أفضل سبیل لذلك بتعدد أنواعها بـین صـحافة مكتوبـة وسـمعیة 
بصریة؛ بید أن الإعلام لن یؤدي الدور المنـوط بـه هـو الآخـر دون حریـة تكفـل الممارسـة بمـا 

ع والتعبیر الجاد المترجم للآراء المختلفة، إذ تظهر أهمیة  هـذه الحریـة فـي یتیح المجال للإبدا
بـل  تكوین الرأي العام وتوجیهه، ناهیـك عـن المسـاهمة فـي تثقیـف المجتمـع وتزویـده بالأخبـار،

إنّ أهمیتها تتجاوز المجال الجغرافي للدولة الواحـدة إلـى دول أخـرى، فتُسـهم فـي قیـام علاقـات 
قـل أر ثقافات الشعوب وأرائها لاسـیما فـي الوقـت الحـالي حیـث أصـبح العـالم دولیة وتنقل للآخ

من قریة واحدة إن لم یكن بیتـا واحـدا نلـج إلیـه عبـر الشـبكة العنكبوتیـة التـي أنتجـت مـا یعـرف 
  .بمجتمع المعلومات

إنّ إدراك المجتمـــع الـــدولي ككـــل لأهمیــــة هـــذه الحریـــة تجســــد عبـــر مختلـــف المواثیــــق 
والسیاســــیة، ، ن العـــالمي لحقـــوق الإنســـان، والعهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنیـــةكـــالإعلا ،الدولیـــة

ومختلف المواثیق الإقلیمیة في أمریكا، أوروبا، إفریقیا والعالم العربي، بل إنّ منظمة الیونسـكو 
وضــعت إعلانــا خاصــا یتعلــق بهــذه الحریــة، وانتقــل هــذا الاهتمــام إلــى إعلانــات الــدول التــي 

ولیـد  1789في ذلك كإعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا العـام سبقت الصكوك الدولیة
عــلان حقــوق المــواطن بالولایـــات المتحــدة  وامتــد ذلــك إلــى مختلـــف  1776الثــورة الفرنســیة، وإ

الدساتیر التي فیها من منع أي تعدیل یمس بحریـة الإعـلام كحـال الدسـتور الأمریكـي، أو مـن 
ــم یقــف الاهتمــام عنــد هــذا الحــد بــل تطــور إلــى اعتبرهــا ســلطة رابعــة كالدســتور المصــر  ي، ول

الذي كـان مصـدر إلهـام  1881إصدار قوانین تتعلق بالإعلام بدءا من القانون الفرنسي لسنة 
قــرن عــن الثــورة الفرنســیة وبطبیعــة ي دول كثیــرة رغــم تــأخره قرابــة للعدیـد مــن قــوانین الإعــلام فــ

حیـث "حریة تتوقف عندما تبدأ حریة الآخـرین ال" الحال فإنّ حریة الإعلام كانت خاضعة لمبدأ
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مــن العهــد الــدولي  20لا حصــرا مــا ذكرتــه المــادة  ،جــاءت القیــود فــي المواثیــق الدولیــة ومثــالا
للحقــوق المدنیــة والسیاســیة وتــتلخص فــي احتــرام حقــوق الآخــرین وحمایــة الأمــن القــومي وكــذا 

ین الدول المختلفـة مـع تفـاوت تفرضـه النظام العام والآداب العامة، هذه القیود ترجمت في قوان
الایدیولوجیا حیث تتبع حریة الإعلام النظام المهیمن في الدولة وهو ما یفسـر ظهـور نظریـات 

ــــة مختلفــــة كالنظریــــة الســــلطویة، إ والنظریــــة اللیبرالیــــة ونظریــــة المســــؤولیة الاجتماعیــــة علامی
النظــام وهــو مــا ینطبــق علــى  االتــي یتبعهــ تفتكــون القــوانین مــرآة عاكســة للادیولوجیــا..وغیرهــا

وفیهـا الأحادیـة الحزبیـة  1989دسـتور لها بمرحلتین أولاهما قبلالجزائر حیث مرت بعد استقلا
ــالفكر الاشــتراكي حیــث تحمــي الدولــة الملكیــة الجماعیــة ویــذوب الجــزء فــي الكــل ولا  ــأثر ب والت

ف الحـزب الـذي یسـتمد أن یكـون مناضـلا فـي صـفو  دو كل موظـف بمـا فـي ذلـك الإعلامـيیع
ا المرحلة الثانیة فكانت بعد دسـتور ئه من المیثاق، مباد والدستور الذي كان دستور برنامج، أمّ

وظهــرت فیهــا التعددیــة الحزبیــة وتعــددت الصــحف مــن دون وســائل الإعــلام الأخــرى  1989
    .   ومنح مجال من الحریة جسده الدستور الذي أصبح دستور قانون

رت الاید یولوجیا على المؤسس الدستوري خلال مرحلـة الأحادیـة الحزبیـة فجـاءت لقد أثّ
ـ ،1982القوانین في المنحى ذاته ومن ذلـك قـانون الإعـلام للعـام ت ریـاح التغییـر علـى كمـا هبّ

ثم القانون العضوي المتعلق بالإعلام  1990م لسنة قوانین مرحلة التعددیة بدءا بقانون الإعلا
ــا ل 2012ســنة ــالقوانین العضــویة التــي یعــد قــانون  1996دســتورمطابق الــذي أتــى بمــا یعــرف ب

الإعــلام أحــدها، ومــن هنــا تظهــر أهمیــة البحــث لــیس مــن الناحیــة القانونیــة فقــط ولكــن لتبعــات 
تطور تكنولوجیات الإعـلام والاتصـال  ظل حریة الإعلام على مختلف أوجه الحیاة لاسیما في
كترونیــة، والجریمــة الالكترونیــة فــي نطــاق الحدیثــة وظهــور مصــطلحات جدیــدة كالحكومــة الال

  ...عالم افتراضي حري بالقانون أن یواكبه 
حریـة الإعـلام فـي الدسـتور الجزائـري مـا هـي مكانـة  :طـرح الإشـكال الآتـيومن هنا ن

وهـــل انســـجم المشـــرع مـــع مختلـــف  وأي ضـــمانات منحـــت لهـــا؟ عبـــر تعدیلاتـــه المختلفـــة؟
   ؟ریةق الدولیة في دسترته لهذه الحالمواثی

إنّ الغایـة مــن هكــذا دراســة مــن الناحیــة القانونیــة هــو الوصــول إلــى حمایــة أكثــر لحریــة 
لا النص علیها صراحة في الدستور وتحدید ما یكفلها مـن ضـمانات لاسـیما مـع لم  الإعلام و

  ...وجود إرادة سیاسیة تصبو لذلك
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ـــ ـــة فإن ـــي الحالـــة العادی ـــة الإعـــلام ف ذ یتنـــاول هـــذا البحـــث حری ـــم ی هوإ ســـتثن الظـــروف ل
الاسـتثنائیة التــي مــرت بهـا الجزائــر ووضــعیة الإعـلام إبانهــا، وهــو لا یضـع فاصــلا بــین الحــق 

إذ تعدّ هذه الأخیرة شرطا للتمتع بالأول، محاولا في الوقت نفسه إیجاد نقـاط التقـاطع ، والحریة
بمعرفة أوجـه وقوانین الإعلام بعض الدول الأخرى،  والاختلاف مع المواثیق الدولیة، ودساتیر

ا عن الضمانات فینظر هـذا البحـث فـي الفصـل  التشابه والاختلاف ومدى الانسجام بینهما، أمّ
بین السلطات ومدى تمتع الإعلام بصفة السلطة الرابعة وكذا الرقابة ودورها فـي حمایـة حریـة 

مواثیـق الإعلام وأخیراً الهیئات التي من شأنها الحفاظ علـى حریـة الإعـلام كمجـالس الإعـلام و 
أخلاقیــات المهنــة، وهــو مــا یجعــل هــذه الدراســة تحلیلیــة لمختلــف النصــوص القانونیــة وقواعــد 

ولا یمكــن إهمــال الجانــب التــاریخي عنــد  ،الســلوك ومقارنــة بــین الدســتور والقــوانین فــي الجزائــر
  ...تتبع المراحل التي مر بها الدستور الجزائري

أولهمــا یتنــاول ماهیــة حریــة : مــن فصــلینولمعالجــة الإشــكالیة تــم اقتــراح خطــة  تتكــون 
ــا المبحــث الثــاني فیتعلــق : الإعــلام وفیــه ثلاثــة مباحــث الأول یتعلــق بمفهــوم حریــة الإعــلام؛ أمّ

بحریة الإعلام في عهد الحزب الواحد، في حین تعلق المبحث الثالث بحریة الإعلام في عهد 
  .التعددیة

م عبـر ثلاثــة مباحـث ولكـل مبحــث وجـاء الفصـل الثــاني متعلقـا بضـمانات حریــة الإعـلا
سم المبحث الأول بالفصل بین السلطات وركّـز المبحـث الثـاني علـى الرقابـة  ،مطلبان بحیث وُ

ـــا المبحـــث الثالـــث فیتطـــرق لمجـــالس الصـــحافة ومواثیـــق ، السیاســـیة لحمایـــة حریـــة الإعـــلام أمّ
  .أخلاقیات المهنة
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أخذت حریة الإعلام حیزا كبیرا من الاهتمام إن على مستوى الدولي أو على المسـتوى   
عـلان الإ االوطني، من خلال انسجام دساتیر الدول مع مختلـف الصـكوك الدولیـة وعلـى رأسـه

لكــل شــخص الحــق فــي : "ىلحقــوق الإنســان الــذي نــص فــي مادتــه التاســعة عشــرة علــالعــالمي 
ــاء  حریــة الــرأي والتعبیــر ویشــمل هــذا الحــق حریــة اعتنــاق الآراء دون أي تــدخل واســتقاء الأنب

ذاعتهــا  ــوالأفكــار وتلقیهــا وإ ــةبِ لقــد أكــدت هــذه ". أي وســیلة كانــت دون التقیــد بالحــدود الجغرافی
علــى  حــق الحصــولو المــادة علــى عدیــد الحریــات كحریــة تكــوین أراء شخصــیة دون تضــییق، 

الأخبار والأفكار من مصادرها الأصـلیة، وحـق كـل إنسـان فـي تنـاول المعلومـات واستعراضـها 
مؤكدة على عالمیتها من دون اعتبار للحدود الجغرافیة، وتتجلى أهمیـة حریـة الإعـلام بالنسـبة 
لبقیة الحریات كونها تسمح للإنسان أن یعبر عن آرائه مترجمـة بقیـة الحریـات، ولبیـان موقعهـا 

لــدولي والــوطني یــأتي هــذا الفصــل فــي ثلاثــة مباحــث أولهــا ماهیــة حریــة الإعــلام ومصــادرها، ا
وثانیها حریة الإعلام في الجزائر خلال فترة الحزب الواحد، أما الثالـث فیتعلـق بحریـة الإعـلام 

  .خلال فترة التعددیة
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I-1-  ومصادرهاماهیة حریة الإعلام.  
یة الإعلام مِن أهم الحری   ات خاصة وأنها ترتبطُ بحریة الرأي والتعبیـر، فـي هـذا تعدّ حرِّ

السیاق یأتي المبحث الأول لیعرِّف حریـة الإعـلام عبـر مفهـومي الحریـة والإعـلام، ثـم التطـور 
  .لحریة الإعلام ومصادرهاریخي االت
I-1-1- ماهیة حریة الإعلام.  

بالحریـة أولا،  قبل التعرف على ماهیة حریـة الإعـلام جـدیر بنـا أن نعـرف مـا المقصـود  
ثالثا ومزایا حریة الإعلام رابعا، وفي الأخیر حـدود  حریة الإعلامو ثانیا،  ثم المقصود بالإعلام

  .حریة الإعلام
I -1 -1-1- ةـالحری:  

قـال حـرّ الرجـل یحـرّ حریـة، حـین صـار حـرĎا والحـرُّ مـن    ُ الحریة لغة اسـم مـن حـر، إذ ی
ص من                        27ص  ]  1[الرق الرجال خلاف العبد، وسمي بذلك لأنه خلُ

أن الحریة تتعلق بوضـعیة شـخص غیـر تـابع لآخـر، أو هـي " Le Robert"وجاء في قاموس 
ون عوائـــــــق فـــــــي مجتمـــــــع مـــــــنظم وفـــــــق محـــــــددّات وفـــــــي إطـــــــار  إمكانیـــــــة التصـــــــرُّف مـــــــن د

  .247ص]2[قواعد
ــا اصــطلاحا فتتعــدَّدُ تعریفاتهــا إذْ نجــدها تعنــي عنــد المحــامي    حــق «": س نخلــةمــوری"أمّ

الاختیـار أي أنهــا تفتـرض التمییــز بـین الخیــر والشــر، وهـي میــزة الإنسـان یتفــرد بهـا عــن ســواه 
  .31ص ]3[ »من الكائنات وأكبر عطیة وهبها االله لهذا الكائن العاقل

عطیهــا    ُ والباحــث عــن تعریــف جــامع مــانع للحریــة یجــد نفســه بــین زوایــا مختلفــة حیــث ی
ن القانونیین، فالوجودیون مثلا ذهبوا إلى أنّ الحریة سابقة عن العالم الفلاسفة تعریفا مختلفا ع

الطبیعي بكل ظواهره، وهي متضمنة في الوجـود وأنَّ أيَّ فـرار مـن الحریـة، یتـرك الإنسـان فـي 
ــــوم أنَّ الحریــــة مــــن . 64ص ]4[ إطــــار مــــن الحتمیــــة فكــــل تحدیــــد للحریــــة هــــو وأد لهــــا ومعل

ا بــین أنصــار الحتمیــة والحریــة، والمعتزلــة والجبریــة؛ أمــا الموضــوعات التــي أثــارت نقاشــا حــاد
ه القــانون«الحریــة بالنســبة للمفهــوم القــانوني فهــي  » الــرخص والإباحــات للقیــام بكــل مــالا یحظــرُ

، بمعنـى أنَّـه لا یمكـن التمتـع بـالحقوق مـن 13ص ]5[ »وبذلك فهي رخصة الحصول على الحـق
  .دون حریة
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فهـا  تعنــي حــق الإنســان فــي أن یكــون، أو یتصــرف كمــا " الحریــة"بكونهــا " Jean Roch"ویعرِّ
  6ص ]6[.یرید، أو یقرر مصیره

حـدود الحریـة حـین  1789ولم یحدد الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمـواطن لسـنة   
فهــا فــي مادتــه الرابعــة . 253ص]7[ »بأنهــا حــق الفــرد فــي كــل عمــل لا یضــرُّ الآخــرین«: عرَّ

ي والثــاني إیجــابي، فــالمعنى الأول ینصــرف إلــى الخلــو مــن القیــود وللحریــة معنیــان أولهمــا ســلب
ریــد، لكــنَّ الأخــذ بهــذا التصــور مــن دون حــدود یجعــل الإنســان  ُ بمعنــى أن یفعــل الإنســان مــا ی

یــة الآخــرین"متعــدیا علــى حریــات الآخــرین وفــق  " مبــدأ حریــة الإنســان تتوقــف عنــدما تبــدأ حرّ
الشــخص فـي التعبیـر عــن ذاتـه، وهـذا لا یتــأتى إلاَّ  والمعنـى الإیجـابي للحریـة یتركــز فـي حریـة

بتوفر قواعد قانونیة تكفـل ممارسـة الحریـة بصـفة عامـة ویُصـبح هـذا الشـرط أكثـر إلحاحـا عـن 
  .2،3ص ص ]8[ الحدیث عن حریة الرأي والتعبیر

  

I-1-1-2- الإعـــلام:  
قـال بلَّغـت القـو    ُ م بلاغـا أي أوصـلتهم الإعلام لغة یعني التبلیغ والإبلاغ أي الإیصال، ی

بلغـوا عنـي ولـو آیـة أي أوصـلوها غیـركم «الشيء وفي حدیث المصطفى صلى االله علیه وسـلم
قـال أمـر االله بلـغ  ُ وأعلموا الآخرین أیضـا، فلیبلـغ الشـاهد الغائـب، أي فلـیعلم الشـاهد الغائـب، وی

   .870ص ]9[أي نافذ یبلغ حیث أرید به» إنَّ االله بالغ أمره«: أي بالغ، وفي قوله تعالى
 Robertبالفرنســیة، ومــن تعریفاتــه حســب "   Information"والإعــلام تقابلــه كلمــة   

Escarbit 16ص ]10[ الإعلام هو ما ینقل ویستقبل ویزید في المعلومات.   
ـــ"ویعطـــي الباحـــث الألمـــاني  ـــا للإعـــلام یـــتلخص فـــي كونـــه " جروتو أوت ـــر «تعریف التعبی

، فـي الســیاق »میولهــا واتجاهاتهـا فـي الوقــت نفسـهالموضـوعي عـن عقلیــة الجمـاهیر وروحهـا و 
كافـة أوجـه النشـاطات الاتصـالیة التـي تسـتهدف «: بأنه" سمیر محمد حسین"ذاته نجد تعریف 

تزوید الناس بكافـة الحقـائق والأخبـار الصـحیحة والمعلومـات السـلیمة عـن القضـایا والمواضـیع 
یــؤدي إلــى إحــداث أكبــر درجــة  والمشــكلات ومجریــات الأمــور بموضــوعیة وبــدون تحریــف بمــا

ممكنــة مــن الــوعي والإدراك والإحاطــة الشــاملة لــدى فئــات جمهــور المتلقــین للمــادة الإعلامیــة 
بكافــة الحقــائق والمعلومــات الموضــوعیة الصــحیحة بمــا یســهم فــي تنــویر الــرأي العــام وتكــوین 

 ]11[ »طروحـةالرأي الصائب لدى الجمهور في الواقع والموضوعات والمشـكلات المثـارة والم
  .20ص
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شاملاً لما یقدمه الإعلام من أخبار ومعلومات، وما  -على طوله–ویبدو هذا التعریف 
یحتاجه من وسائل اتصال، وما یعالجه مـن مواضـیع هادفـا إلـى تكـوین وعـي وهـذا مـا یتحـدث 
عنه الإعلامیون في نطاق صناعة الرأي العام هذا الأخیر الـذي بـات یـؤدي وظیفـة بـارزة فـي 

: أحمد بن مرسلي مراحل العملیة الإعلامیة بـ"أثیر على السلطة وقراراتها؛ ویلخص الأستاذ الت
، إلــى مســتقبل )وسـیلة إعــلام(، عبـر قنــاة محــدّدة )رســالة(مرسـل یقــوم بإرســال مضـمون معــیَّن 

   ).جمهور(
مكن إدراجها على النحو الآتي ُ   :أمَّا وسائل الإعلام فی

لصـــحف والمجــــلات والـــدوریات والكتــــب والنشــــرات ونجـــد فیهــــا ا: الوســـائل المطبوعــــة -1
  . واللافتات والملصقات

وتشــمل الإذاعــة، التســجیلات الصــوتیة وغیرهــا مــن الوســائل التــي : الوســائل الســمعیة -2
 .تعتمد الصوت وحده

 .وفیها اللافتات والعرض الذي یستدعي استخدام النظر: الوسائل البصریة -3
ــــین الصــــوت والصــــورة  وتضــــم الوســــائل: الوســــائل الســــمعیة البصــــریة -4 ــــي تجمــــع ب الت

 . كالعروض السینمائیة والتلفزیون والمسرح
وتشـــمل الاتصـــال الشخصـــي المباشـــر بـــین شـــخص وآخـــر وكــــذا : الوســـائل الشـــفویة -5

 الاتصال الجمعي؛
على أنَّ لكـل وسـیلة مـن الوسـائل السـابقة مجالهـا المعـین، وتأثیرهـا الخـاص وجمهورهـا 

   .44ص ]12[المتمیز
  

I-1-1-3-  ریـة الإعــلامح :  
قــد بــدأ الحــدیث عــن حریــة الفــرد أكثــر مــع انتشــار المــذهب الفــردي إذ بــدا جلیــا، أنّ    ل

انتشار المذهب السلطوي، كرَّس الصحافة لخدمة السلطة الحاكمة، انطلاقا من تسلط الكنیسة 
ــم الحكومــة علــى وســائل الإعــلام ، ممــا جعــل الرغبــة فــي 60ص ]12[ وهیمنــة الحــاكم ومــن ث

ص من هذه القیود تزداد، حیث جاءت نظریة الحریة الداعیة إلى أحقیة الفرد في التعبیر التخل
أن " john Melton"عن آرائه وأفكاره، إذ یعتقد أحـد أنصـار هـذه النظریـة وهـو جـون میلتـون 

الإنسان لا یمكنه الوصـول إلـى الحقیقـة والصـواب مـن دون الاسـتماع إلـى آراء المخـالفین لـه، 
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جعلت من وسائل الإعلام بمثابة الرقیب على أعمال الحكومـة، حیـث أصـبح مـن هذه الأفكار 
قالتها    .20،21ص ص  ]12[الممكن اتَّهام الحكومة بأدلة كافیة لسحب الثقة منها وإ

ف حریة الإعلام بكونها   إمكانیة إبلاغ الآخرین بالأخبـار أو الآراء عبـر وسـائل «: وتعرّ
یـة  الإعلام، وتنطوي حریة الإعلام على عدد من الحریات الفرعیـة أهمهـا حریـة الصـحافة، حرِّ

وتعدّ حریـة الإعـلام   .7ص ]13[»البث الإذاعي والتلفزیوني، والاتصال بشبكة المعلومات
ـــا الإعـــلام  ـــذي فرضـــته تكنولوجی ـــب ال ـــي ظـــل التطـــور الرهی ـــي المجتمـــع ف الحریـــة الأساســـیة ف

دف تزویــد المجتمــع بكافــة الحقــائق فهــي أوجــه النشــاط الاتصــالیة التــي تســته«والاتصــال لهــذا 
ــار الصــحیحة والمعلومــات الســلیمة عــن القضــایا والموضــوعات والمشــكلات ومجریــات  والأخب
الأمــور بطریقــة موضــوعیة ومــن دون تحریــف، ممــا یــؤدي إلــى إیجــاد أكبــر درجــة ممكنــة مــن 

وعات بمـا المعرفة والوعي والإدراك بكافة الحقائق والمعلومات الصحیحة عن القضایا والموضـ
ُسهم في تنویر الرأي العام وتكوین الرأي الصائب للجمهور   .60ص  ]8[ »ی

فهــا "   Dictionnaire des medias"أمــا قــاموس وســائل الإعــلام الفرنســي   فیعرِّ
  .198ص ]14[»یق الأنشطة من دون عراقیل أو معوقاتببإمكانیة نقل أو تط«

یة الر    ُعرف بحرِّ أي والتعبیر والتي وجدت لنفسـها مكانـا وتندرج حریة الإعلام ضمن ما ی
ه " Magna Carta"في مختلف المواثیق الدولیة والوثائق الدسـتوریة كالعهـد الأعظـم  الـذي أقـرّ

الصــادرة عــام " Bill of Rights"، ووثیقــة الحقــوق 1215فــي بریطانیــا ســنة " جــون"الملــك 
عــلان حقــوق  1776م، إضــافة إلــى إعــلان حقــوق الإنســان الأمریكــي الصــادر عــام 1689 وإ

، من دون نسیان الإعلان العالمي للحقوق الإنسان عام 1789الإنسان الفرنسي الصادر عام 
والعهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنیـــة والسیاســـیة، كمـــا أنَّ الإعـــلان  19لاســـیما فـــي مادتـــه  1948

العـالمي لحقـوق الإنســان فـي الإسـلام الصــادر عـن مــؤتمر علمـاء المسـلمین المنعقــد فـي لنــدن 
   ،16ص ]13[ م سار في الفلك نفسه1981عام 

بید أن المادة العاشـرة للاتفاقیـة الأوربیـة لحقـوق الإنسـان لـم تقصـر حریـة التعبیـر علـى   
مجـــرد حریـــة الـــرأي، بـــل وســـعتها نحـــو حریـــة تبـــادل المعلومـــات والأفكـــار مـــن حیـــث الإرســـال 

ُحقـــــق التوســــــعة والحركـــــة مــــــن دون تـــــدخل الدولــــــة أو   اعتبـــــار للحــــــدودوالاســـــتقبال بشــــــكل ی
یــــات كحریـــة الاجتمــــاع، 116ص]15[ ، وتنبثـــق عـــن حریــــة الـــرأي والتعبیــــر العدیـــد مـــن الحرِّ

ــیم وحریــة الصــحافة والإعــلام، هــذه  وتكــوین الجمعیــات والنقابــات وحریــة العقیــدة، وحریــة التعل
الأخیــرة تعــدّ أهــم تلــك الحریــات لــدورها فــي المجتمــع كــون الصــحفي یمثــل أفــراد المجتمــع فــي 
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وتظهــر مكانــة حریــة الإعــلام بالنســبة لحریــة الــرأي والتعبیــر . 23ص] 8[عبیــر عــن أرائهــمالت
لكــل إنسـان الحــق «: مــن الإعـلان العـالمي لحقــوق الإنسـان التــي جـاء فیهـا 19بـالعودة للمـادة 

یة الرأي والتعبیر وهذا الـرأي یتضـمن حریـة اعتنـاق الآراء مِـن دُون تـدخل، وأن یلـتمس  في حرِّ
ل المعلومــات والأفكــار مــن خــلال أي وســیلة إعلامیــة بغــض النظــر عــن الحــدود ویتلقــى وینقــ

الذي ینفـرد بكونـه  1789، وكذا في إعلان لحقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لعام »السیاسیة
والــذي أكــد مبــدأ حریــة الــرأي والتعبیــر والنشــر مــن خــلال الــنص علــى  1791قاعــدة لدســتور 

ب ویطبع وینشر أفكاره مـن دون خضـوع كتاباتـه لأي رقابـة حریة كل إنسان في أن یتكلم ویكت
  .]16[»أو تفتیش

  

I-1-1-4- مزایا حریـة الإعـلام:  
إن إتاحــة الحریــة لوســائل الإعــلام تجعــل هــذه الأخیــرة قــادرة علــى تقــدیم الأفضــل، فــي   

نطاق تنویر الرأي العام والإرشـاد إلـى أفضـل الحلـول وممارسـة رقابـة علـى السـلطة فـي نطـاق 
  : لعلاقة ما بین وسائل الإعلام والسلطة والرأي العاما

  : الإخبار -أولا
یشـــكل الخبـــر عنصـــرا مهمـــا فـــي حیـــاة النـــاس یبحثـــون عنـــه لأهمیتـــه لـــدیهم وللفضـــول 
البشــري أحیانــا ومــع تــدفق وســائل الإعــلام أصــبح المتخصــص الإخبــاري طابعــا لعدیــد الجرائــد 

ُ ذلك من ت بیـد " الخبـر مقـدس والـرأي حـر"علیق وفـق قاعـدة والإذاعات والفضائیات مع ما یتبع
أن التضـییق علـى حریـة وسـائل الإعـلام جعلهـا قاعـدة منقوصـة أو منعدمـة أو موجهـة لاسـیما 

  .في الأنظمة التسلطیة
  :  التثقیف -ثانیا

ظلـت المعلومـة ولوقـت طویـل صـعبة المنـال، یتطلـب الحصـول علیهـا بحثـا فـي الكتـب 
أن التدفق المعلوماتي عبر وسائل الإعلام المتعددة وتجاوز الشـبكة  ومنها النادر والمفقود، إلاّ 

مــن خــلال الحریــة –العنكبوتیــة للحــدود واختــراق العولمــة للســیادة؛ جعــل وســائل الإعــلام تقــوم 
بدور تثقیفي كبیـر أسـهم فـي محـو الأمیـة وتنـویر الـرأي العـام لاسـیما مـع وجـود  -المتمتعة بها

   .إعلام تعلیمي متخصص
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  : الرقابة -لثاثا

همـةً للضـغط علـى أصـحاب القـرار بنـاء علـى المقولـة   إعـلام : "إذ یعد الإعـلام وسـیلة مُ
، وتعـــدُ الصـــحافة إذًا وســـیلة رقابـــة، وعلـــى ســـبیل المثـــال لا "أي شـــخص یعنـــي الضـــغط علیـــه

ما أدّى إلـى اسـتقالة " واترغیت"في أمریكا فضیحة " الواشنطن بوست" كشف صحیفة"الحصر 
   .301ص ]17[یكسونالرئیس ن

  :تقدیم الحلول -رابعا
تعمـــل الحكومـــة علـــى إیجـــاد الحلـــول للمجتمـــع الـــذي یخضـــع لســـلطتها وهـــو أمـــر مـــن   

ر عــدة حلــول لهــا،  الصــعوبة بمكــان أمــام تشــعُّب الحیــاة، بــل أن المشــكلة الواحــدة یمكــن تصــوُّ
مقراطیات العریقـة، والمنطق یتطلب اختیار أنجعها بعیدا عن أي مزایدات وهذا ما نراه في الدی

ولو تركت الصحافة في الدول المتخلفة حرَّة في نقد تصرفات الحكومة وتقدیم الحلول البدیلة «
  .11ص ]13[»لمشروعاتها لأمكن تطبیق حلول أفضل لكثیر من المسائل العامة

  

I-1-1-5- حدود حریة الإعـلام:  
یـــة والسیاســـیة تظهـــر مـــن العهـــد الـــدولي للحقـــوق المدن 19عنـــد الإطـــلاع علـــى المـــادة   

بشكل جليّ حریة التعبیر متضمنة حریة الصحافة لكن الفقـرة الثانیـة تبـرز واجبـات ومسـؤلیات 
  :خاصة حیث تكون الحریة خاضعة لقیود شریطة تحدیدها بالقانون وأن تكون ضروریة

  .لاحترام حقوق الآخرین أو سمعتهم -
  .العامة أو الآداب العامةلحمایة الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة  -  

لقــد أدركــت المحــاكم لــدى الغــرب ســیما فــي انجلتــرا  :احتــرام حقــوق الآخــرین أو ســمعتهم -أولا
والولایــات المتحــدة الأمریكیــة قیمــة احتــرام شخصــیة الآخــرین واعتبــرت الكلمــات العلنیــة عبــر 

ن یؤذونـــه وســـائل الإعـــلام ســـبیلا لإیـــذاء الســـمعة لهـــذا أتاحـــت الفرصـــة للضـــحیة بمقاضـــاة مـــ
ویؤســس المشــرع الأنجلیــزي جریمــة انتهــاك حقــوق الآخــرین علــى العلانیــة، أمــا فــي الولایــات 
المتحدة فإنَّ تعریف القذف المسـيء لحقـوق الآخـرین فیبنـى علـى نشـر مـواد تـؤدي إلـى تحقیـر 

  .44ص ]18[ شخص ما، وینتج عنها تعرض الشخص للكراهیة
فنصـت علـى أن یمـارس كـل واحـد  1996نة مـن الدسـتور الجزائـري لسـ 63أمَّا المـادة 

جمیع حریاته، في إطار احترام الحقوق المعتـرف بهـا للغیـر فـي الدسـتور لاسـیما احتـرام الحـق 
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فــي الشــرف، وســر الحیــاة الخاصــة وهــو مــا یبــرز تقــدیس الحیــاة الخاصــة للإنســان، وقــد جــاء 
فــت ال 296قــانون العقوبــات متناغمــا معــه لاســیما فــي المــادة  قــذف، وقبــل ذلــك قــانون التــي عرَّ

  .، والذي سیأتي الحدیث عنها في المبحثین القادمین1990الإعلام 
عــرف الأمــن العــام یكونــه :الأمــن العــام -ثانیــا ُ اســتتباب الأمــن والنظــام فــي المــدن والقــرى «: ی

والأحیاء بما یحقق الاطمئنان لـدى الجمهـور علـى أنفسـهم وأولادهـم وأعراضـهم مـن كـل خطـر 
ــد مــن الأفعــال التــي تُهــدد  .193ص ]19[»ة لــهقــد یكونــوا عرضــ ذا كــان التحامــل علــى البل وإ

من  61الأمن العام فإنَّ المشرع الجزائري رفع العقوبة إلى درجة الإعدام مثلما توضحه المادة 
 86/87لاســیما فــي المــادتین  1990قــانون العقوبــات الجزائــري، كمــا أن قــانون الإعــلام لســنة 

  .یر النشریة وصاحب النصأكد متابعات جزائیة لمد
یقصــد بالنظــام العــام مجمــوع الأســس التــي یقــوم علیهــا « :النظــام العــام والآداب العامــة -ثالثــا

بنیــان المجتمــع بحیــث لا یمكــن تصــور قیــام هــذا المجتمــع عنــد تخلفهــا وهــذه الأســس سیاســیة، 
  .اقتصادیة، واجتماعیة

ــا الآداب العامــة فمجموعــة الأســس الخلقیــة التــي ی   قــوم علیهــا بنیــان المجتمــع وكیانــه أمَّ
ذا  المعنـوي، وكـل قاعـدة تتعلـق بالنظـام العـام والآداب العامـة تعتبـر مـن قبیـل القواعـد الآمـرة وإ

   .26،27ص ص  ]20[»خرجت من هذه الدائرة فتعتبر قاعدة مكملة
ولــیس غریبــا علــى دولــة كــالجزائر حیــث الإســلام دیــن الدولــة أن یشــكل احتــرام النظــام   
ُستشفُّ العام  والآداب العامة أساس أي تشریع وكل عمل بما في ذلك العمل الإعلامي مثلما ی

والمــادة الرابعــة مــن فــي كــل مــن " الإســلام دیــن الدولــة" 1996مــن المــادة الثانیــة مــن دســتور 
  .1989، و1976و 1963دستور
ــــ   ـــانوني الإعـــلام ل ـــانون العضـــوي للإعـــلام  1990، 1982كمـــا أن ق مثلمـــا  2012والق

 .أتي أكدا على ضرورة احترام النظام العام والآداب العامةسی
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I-1-2- مصادر حریة الإعلام.  
  

ـــع هـــذا المطلـــب    ـــة الإعـــلام بـــین المواثیـــق الدولیـــة والاتفاقیـــات یتتب تنـــوع مصـــادر حری
  .الإقلیمیة

  
  

I-1-2-1-  حریة الإعلام في المواثیق الدولیة:  
ـــف ســـنة جـــاء فـــي مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة حـــول ح   ـــة الإعـــلام فـــي جنی عـــدة  1948ری

  .144،145ص ص  ] 21[:توصیات حیث نصت قرارات الجمعیة العامة على مایلي

حث جمیع الدول الأعضاء فـي الأمـم المتحـدة علـى عـدم منـع العـاملین فـي میـدان الأخبـار  -
ل مــن جمیــع الــدول المعتمــدین لــدى الأمــم المتحــدة أو وكالاتهــا المتخصصــة الــدخول إلــى الــدو 

  . التي تعقد فیها الأمم المتحدة اجتماعات بغرض تغطیة هذه الاجتماعات
دعــوة جمیــع الــدول الأعضــاء إلــى اســتقبال إشــارات البــث الإذاعــي التــي مــن وراء الحــدود  -

  .والامتناع عن بث البرامج الإذاعیة التي تهاجم أو تسئ إلي الشعوب الأخرى
ذ إجـراءات تحـدُّ مـن حریـة الإعـلام أو حریـة دعوة حكومات الدول الأعضـاء إلـى عـدم اتخـا -

  . الصحافة إلا في الظروف الاستثنائیة القاهرة والى الحد الذي یفرضه القانون
دعوة أجهزة الأمم المتحدة إلى النظر في بعض التدابیر والإجراءات التي من شـانها تفـادي  -

  . شبوهةما یلحق بالتفاهم الدولي من أضرار بسب نشر معلومات كاذبة أو م
تخویـــل الأمـــین العـــام ســـلطة تقـــدیم المســـاعدات الفنیـــة للـــدول الأعضـــاء بنـــاء علـــى طلبهـــا  -

  .وللعمل على تعزیز حریة الإعلام 
هذا وأعد المؤتمر الاتفاقیة الخاصة بحق التصحیح الـدولي التـي أقرتهـا الجمعیـة العامـة للأمـم 

  .   1952المتحدة في دیسمبر 
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I-1-2-2-  الیونسكو حول وسائل الإعلام  إعلان :  
  

حاولــت الیونســكو وضــع نظــام إعلامــي جدیــد یتــیح كســر احتكــار المعلومــات مــن قبــل   
، إعلان الیونسكو حـول 1978نوفمبر  22دول بعینها حیث انبثق عن اجتماعات باریس یوم 

  :وسائل الإعلام ومما جاء فیه المادة الأولى
وتعزیـز حقـوق الإنسـان ومناهضـة التمییـز العنصـري  إنَّ تدعیم السلام والتفـاهم الـدولي  

ق العنصریة والدعایة للحروب ، وتضیف المادة الأولى أن هذا  یقوم على حمایة سیاسة التطرّ
یتطلـب انتشـار الأنبـاء وتوزیعهـا بصـورة أوسـع وأكثـر توازنـا ولهـذه الغایـة فـإن لوسـائل الإعـلام 

قــدر مــا تعكــس الجوانــب المتعــددة للموضــوع مســاهمة رئیســیة ، وتكــون هــذه المســاهمة فعالــة ب
  . حالمطرو 
أن ممارسـة حریـة الـرأي والتعبیــر والإعـلام و المعتـرف بأنهــا : كمـا تعتبـر المـادة الثانیــة  

جــزء لا یتجــزأ مــن حقــوق الإنســان والحریــات الأساســیة عامــل حیــوي لتــدعیم الســلام والتفــاهم 
حریة الرأي التعبیر والإعـلام فیمـا تبـرز  الدولي؛ ویبدو من خلال المادة أن الإعلام فصل بین

  . مكانة الإعلام كأفضل وسیلة لإبداء الرأي و التعبیر عنه
مــن المـــادة الثانیـــة تتجلــى أهمیـــة وســـائل الإعــلام فـــي تطبیـــق هـــذا  ةوفــي الفقـــرة الرابعـــ

  .الإعلان من خلال ضمان أفضل ظروف ممارسة المهنة 
الیونسكو في خلق المناخ الملائم لحریة انتشار  أمَّا المادة التاسعة فقد أكدت على قدرة  

الأنباء وتوزیعها بصورة أوسع وأكثر توازنا وخلق الظروف المناسبة لحمایة الصحفیین وغیرهم 
  .491ص ]22[من مندوبي وسائل الإعلام

  

I-1-2-3-  حریة الإعلام في الاتفاقیات الإقلیمیة:  
لإنســان، ثــم المیثــاق الإفریقــي لحقــوق وفــي هــذه حــدیث مــن الاتفاقیــة الأوربیــة لحقــوق ا  

ــــي لحقــــوق  ــــاق العرب ــــرا المیث ــــوق الإنســــان، وأخی ــــة لحق ــــة الأمریكی الإنســــان والشــــعوب فالاتفاقی
  .الإنسان
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I-1-2-3-1  حریة الإعلام في الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان:  
المجلـــس لحقـــوق الإنســـان دعمهـــا للوثیقـــة التـــي اعتمـــدها  ةلقــد أكـــدت الاتفاقیـــة الأوربیـــ  

حیــث دافعــت عــن حــق كــل إنســان فــي  1950نــوفمبر ســنة  04الأوربــي المنعقــد برومــا فــي 
التعبیر عـن رأیـه، وبالنشـر وتلقـي المعلومـات ونشـرها فـي نطـاق القیـود التـي یفرضـها القـانون، 

  : ذلك ما أكدته المادة العاشرة 
یــــة تلقــــي لكـــل شــــخص الحــــق فــــي حریـــة التعبیــــر ویشــــمل هــــذا الحـــق حریــــة الــــرأي وحر   -1

ـــد الحـــدود  ـــدخل الســـلطات العامـــة ومـــن دون التقیُّ ذاعتهـــا مـــن دون ت ات أو الأفكـــار وإ المعلومـــ
ــدول مــن إخضــاع نشــاط مؤسســات الإذاعــة أو الســینما أو  الجغرافیــة ، لا تمنــع هــذه المــادة ال

  .التلفزة لطلبات الترخیص
عض الشـكلیات یجوز إخضاع ممارسة هذه الحریـات التـي تتطلـب واجبـات ومسـؤولیات لـب -2

والشروط أو التقییدات أو المخالفـات التـي یحـددها القـانون ، والتـي تعـد فـي مجتمـع دیمقراطـي 
تــدابیر ضــروریة لحفـــظ ســلامة الـــوطن وأرضــه، والأمــن العـــام وحمایــة النظـــام ومنــع الجریمـــة 
وحمایــة الصــحة و الأخــلاق وحمایــة حقــوق الآخــرین وســمعتهم وذلــك لمنــع إفشــاء المعلومــات 

؛ لقـد أتاحـت هـذه المـدة حریـة إعـلام واسـعة اة أو ضمان سلطة الهیئـة القضـائیة ونزاهتهـالسری
للأفراد، علـى أن یكـون التـرخیص فـي النشـاطات السـمعیة البصـریة للدولـة، ولا نعلـم إن كانـت 
ســتغرقة بــه خاصــة بقــراءة الفقــرة الثانیــة التــي  الصــحافة المكتوبــة مســتثناةً مــن الــنص أم أنهــا مُ

وط شــكلیة لحمایــة المجتمــع وحمایــة حیــاة الأفــراد الخاصــة مــن معلومــات قــد نصــت علــى شــر 
  .تضربهم 

میثاقا ضمَّنه الحقوق  2000دیسمبر  07جدیر بالذكر أن الاتحاد الأوربي أصدر في 
ـــى  ـــر وحریـــة الحصـــول عل ـــة الـــرأي و التعبی الأساســـیة یؤكـــد فیـــه أن لكـــل فـــرد الحـــق فـــي حری

رسالها دون تدخل السل     .88ص ]8[طات العامة ودون اعتبار الحواجزالمعلومات وإ
I-1-2-3-2- حریة الإعلام في المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب:  

لقـد انبثـق المیثـاق الإفریقــي لحقـوق الإنسـان عـن اجتمــاع مجلـس الرؤسـاء الأفارقـة فــي   
، هـذا المیثـاق 1981العاصمة الكینیـة شـهر جویلیـة " نیروبي"دورته العادیة الثامنة عاشرة في 

الذي یهدف إلى تفعیل العمل الجماعي للرقي بالحریات على مستوى منظمـة الوحـدة الافریقیـة 
 –: " أما عن موقع حریة الإعلام فیه فقد نصت علیه المـادة التاسـعة) الاتحاد الإفریقي حالیا(

  .من حق كل فرد أن یحصل على المعلومات
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، وممـــا یبـــدو "شـــرها فـــي إطـــار القـــوانین واللـــوائحیحـــق لكـــل إنســـان أن یعبـــر عـــن أفكـــاره وین -
فالمادة لم تتوسع كثیرا فـي التعریـف بحریـة الإعـلام ولا بوسـائلها تاركـة الأمـر فـي أیـدي الـدول 

  .تبعا لقوانینها ولوائحها
 I-1-2-3-3- حریة الإعلام في الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان:  
" ســان جوزیــه"الــدول الأمریكیــة المنعقــدة فــي  فــي نطــاق منظمــة الاتفاقیــةتــم إقــرار هــذه    

، وقبــــل ذلـــك كــــان المــــؤتمر الأمریكـــي الثالــــث المنعقـــد فــــي العاصــــمة 22/11/1969بتـــاریخ 
أكد على تضـمین میثـاق المنظمـة معـاییر أوسـع تتعلـق  1967عام " بیونس أیرس"الأرجنتینیة 

على حریة الـرأي والتعبیـر،  وقبالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة، وانسحبت هذه الحق
  :قرأ في المادة الثالثة عشرةإذ ن
لكل إنسان الحق في حریة الفكر والتعبیر ویشتمل هذا الحق حریة في البحـث عـن مختلـف  -

أنواع المعلومات والأفكار وتلقیها ونقلها للآخـرین دونمـا اعتبـار للحـدود سـواء شـفاهة أو كتابـة 
ـــة 157ص ]23[ وســـیلة یختارهـــاأو طباعـــة أو فـــي قالـــب فنـــي أو بـــأي  ، ویلاحـــظ أن الاتفاقی

لا یجـوز ممارسـة : "  الأمریكیة فسحت المجال أكثر أمام الممارسة الإعلامیة حیث جـاء فیهـا
الحق المنصوص علیه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة بل أنْ تكون موضوعا لفرض مسـؤولیة 

  :لاحقة یحددها القانون وتكون ضروریة من أجل ضمان
  .احترام حقوق الآخرین أو سمعتهم - 
  .حمایة الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة -

وتظهــر حمایــة حریــة الــرأي التعبیــر لتتجــاوز المفهــوم النظــري نحــو الممارســة المیدانیــة   
تعسـف فـي لا یجوز تقییـد حـق التعبیـر بأسـالیب أو وسـائل غیـر مباشـرة، كال«: حیث جاء فیها

استعمال الإشراف الحكومي الرسمي أو غیـر الرسـمي علـى ورق الصـحف، أو تزویـد موجـات 
الإذاعیــة أو التلفزیونیــة أو الآلات أو الأجهــزة المســتعملة فــي نشــر المعلومــات أو بأیــة وســیلة 

  : أخرى من شأنها أن تعرقل نقل الأفكار والآراء وتداولها وانتشارها
سـه المنطـق السـلیم فـي الابتعـاد عـن الـدعوة إلـى الكراهیـة لسـبب على أن تقیید الحریـة كر   

  .فقد أكدت على حق الرد الذي لا یلغي المسؤولیات القانونیة 14دیني أو عرفي، أما المادة 
I-1-2-3-4- حریة الإعلام في المیثاق العربي لحقوق الإنسان:  

العربـــي لحقـــوق  لقـــد أجـــاز مجلـــس جامعـــة الـــدول العربیـــة علـــى مســـتوى القمـــة المیثـــاق  
متناغمـا فـي فحـواه مـع مـا جـاء فـي الإعـلان العـالمي  2004مـاي 23: الإنسان، وذلـك بتـاریخ
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لحقـــوق الإنســـان والعهـــدین الـــدولیین للحقـــوق المدنیـــة والسیاســـیة، وكـــذا للحقـــوق الاجتماعیــــة 
 والثقافیة فشمل الحقـوق السیاسـیة كالترشـح والانتخـاب، وكـذا حـق تأسـیس النقابـات والانضـمام

ـها 932أما حریة الإعلام فقد تضـمنتها المـادة .. إلیها  یضـمن هـذا الحـق فـي الإعـلام : "ونصُّ
وحریة الرأي والتعبیر وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقیها ونقلها إلى الآخرین بأيَّ 

  .97ص ]8["وسیلة ودونها اعتبار للحدود الجغرافیة
ا مـن الـنص الـذي  لكن الملاحظ عملیـا یبـرز التقییـدات   الكثیـرة علـى حریـة الإعـلام بـدءً

ــد إنشــاء الصــحافة المكتوبــة أو یمنــع تحریــر الوســائل البصــریة، بــل أن الأنترنیــت تتعــرض  یقیِّ
للحجب والقطع والمراقبة في نطاق نظام شمولي یدَّعي الممارسة الدیمقراطیة أمرٌ دفع بالكثیر 

عدُّ سبیلا من سبل قیام دولـة القـانون فتحقـق علـى من أنصار الحریة إلى الثورة الشعبیة التي ت
أرض الواقع العربي ما كان یعدُّ حلما بعیدا المنال وتأكد للجمیع أن لا معنـى للحریـة مـن دون 
التعبیر عنها وأن التعبیر عنهـا لـن یكـون مفهومـا مـا لـم یواكـب التكنولوجیـات الحدیثـة للإعـلام 

  .والاتصال
ع العربــي حیــث أنَّ رقابــة الســلطة علــى وســائل الاتصــال وهــذا مــا أكــده مــا ســمي بــالربی  

الثــورة التكنولوجیــة، إذ " تســونامي"التقلیدیــة كانــت ممكنــة، لكــن هــذه الرقابــة وقفــت عــاجزة أمــام 
ــــى إعــــلام مــــواطن لا یكتفــــي فیــــه المتلقــــي بقــــراءة الأخبــــار أو ســــماعها أو  تحــــول الإعــــلام إل

ن دون تــزیین ولا تزییــف، وأصــبحت المواقــع مشــاهدتها ولكــن بالإســهام فــي إبــلاغ المعلومــة مــ
ملجــأ لشــباب عـایش ظروفــا مختلفــة ولــم یعــد یــؤمن بــالوعود " التــویتر"و" الفایســبوك"التفاعلیـة كـــ

من دون تطبیق فوصل به الأمر إلى التظاهر، والإضراب والتمرد وأحیانا الخـروج عـن الـنص 
  .فضل أرضیة لتحقیقهابشكل استغلته أیادٍ خارجیة لتنفیذ أجندات وجدت الفوضى أ
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I-2- حریة الإعلام في الجزائر خلال فترة الحزب الواحد.  
، 1976و 1963یتنـاول هــذا المبحــث حریــة الإعــلام فــي ظــل دســتوري الحــزب الواحــد   

ـا علــى حالــة الإعــلام خــلال الفتــرة الاســتعماریة بــالجزائر ابتــداءً ثــم موقعهــا فــي مختلــف  معرجـ
ـــــر، ـــــي عرفتهـــــا الجزائ ـــــوان القـــــوانین الت ـــــب الأول بعن ـــــأتى المطل ـــــي ظـــــل : ف ـــــة الإعـــــلام ف حری

  .1976، والثاني عن حریة الإعلام في ظل دستور1963دستور
  
I-2-1 -  1963حریة الإعلام في ظل دستور.  

شــكل الصــراع بــین المســتعمر والجزائــریین مــادة خصــبة لوســائل التعبیــر الموجــودة آنئــذ   
، حیـــث ضـــیَّق الم ســـتعمر علـــى صـــدور الصـــحف التـــي خـــلال والمتمثلــة فـــي الصـــحافة ابتـــداءً

الحرب العالمیة الثانیة وبعد اندلاع الثورة المظفرة شكل الإعلام سـلاحا إضـافیا لـدعمها، وبعـد 
الاستقلال أصبح الإعلام من أهم القطاعات التـي لقیـت اهتمامـا خاصـا لـدى الحكومـة الفتیـة، 

م موقع حریة الإعـلام منـه، فمحتویاته، ث 1963في السیاق یتناول هذا المطلب ظروف دستور
  .1965وأخیرا حریة الإعلام بعد 

  

I-2-1-1-  1963ظروف دستور:  
الحــدیث عــن مفهــوم الحریــات الجماعیــة، وأقــرَّ  1962جــاء فــي برنــامج طــرابلس لســنة   

، بـــــل أنَّ 13ص ]24[الملكیــــة الجماعیــــة لوســــائل الإنتــــاج فــــي المجــــال الثقــــافي والإعلامــــي
ــه یبقــى العمــل جاریــا حســب التشــریع « 1962دیســمبر  31ن الســلطات قامــت بإصــدار قــانو  أنَّ

بیـد أن هـذا الـنص » الفرنسي في جمیع المیـادین التـي لـیس فیهـا تعـارض مـع السـیادة الوطنیـة
تمیز بالعمومیة والشمول بحیث لم یحدد الحالات التي یكون فیهـا القـانون الفرنسـي متنافیـا مـع 

سـتفاد مـن الإجـراء بحیـث یـنص القـانون الفرنسـي لسـنة السیادة الوطنیـة؛ لكـن میـدان الإعـلام ا
م علــى الحریــة المطلقــة فــي النشــاط الصــحفي؛ إضــافة إلــى الملكیــة الخاصــة مــا جعــل 1881

عددا من الجزائریین یصدرون صحفا، إذ عرفت الجزائر خلال سنواتها الأولـى مـن الاسـتقلال 
ـــث ظهـــرت صـــحف خاصـــة  1965وحتـــى ســـنة  ـــة الصـــحافة حی ـــریین أو نوعـــا مـــن حری لجزائ

ألجــي ریبولیكــان والتــي اســتأنفت صــدورها منــذ الیــوم الأول بعــد الاســتقلال "معمــرین، كجریــدة 
عرفت ) 1965-1962(، وخلال هذه المرحلة 66ص ]25[كجریدة خاصة ذات توجه یساري

   .66ص  ]25[صحیفة ست منها تابعة للملكیة الخاصة 36الجزائر صدور 
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I-2-1-2-  هومحتویات 1963دستور:  
أول دســتور للجمهوریــة الجزائریــة المســتقلة، حیــث صــادق علیــه  1963یعتبــر دســتور   

ـــــوم  ـــــوطني التأسیســـــي ی ـــــاریخ 1963أوت  38المجلـــــس ال  08، وعـــــرض للاســـــتفتاء العـــــام بت
  .من السنة نفسها 1963سبتمبر

دســـتور برنـــامج لا دســـتور قـــانون إذ حمـــل اللاشـــتراكیة كایـــدیولوجیا،  1963كمـــا یعـــدُّ دســـتور 
كِّزت السلطات في ید وا لتخطیط المركزي كنهج اقتصادي والحزب الواحد كأساس قیادة، كما رُ

رئـــیس الجمهوریـــة الأمـــین العـــام للحـــزب فـــي الوقـــت نفســـه، كمـــا اعتـــرف هـــذا الدســـتور بكافـــة 
 10مادة مقسـمة علـى  77الحقوق والحریات عدا حق الملكیة، واشتمل الدستور على مقدمة و

یعتمد نظام الأبواب والفصول؛ حیث جاء في المقدمـة حـدیث عـن كفـاح  عناوین أساسیة إذ لم
ـــار، كمـــا جـــاء فیهـــا أن الشـــعب  ـــوفمبر المجیـــدة ووقـــف إطـــلاق الن الشـــعب الجزائـــري، وثـــورة ن
الجزائـــري ســــیزحف نحــــو ثـــورة دیمقراطیــــة شــــعبیة بعــــد تحقیـــق الاســــتقلال لتجســــید الإصــــلاح 

المعیشة وتوخي سیاسة تقـوم علـى الاسـتقلال الزراعي، وانتهاج سیاسة اجتماعیة لرفع مستوى 
والتعــاون الــدولي وفــي المقدمـــة أیضــا جــاء الاعتــراف بـــالحقوق السیاســیة للمــواطنین علـــى أن 

  .2ص]26[حزب الطلیعة الواحد یعلو سیاسة الأمة ویرقیها في سبیل تحقیق الاشتراكیة
لأساسـیة، جبهـة التحریـر المبادئ والأهداف الأساسیة، الحقـوق ا: أمَّا العناوین الرئیسیة  

، السـلطة التنفیذیـة،  العدالـة، المجلـس الدسـتوري، "المجلس الـوطني"الوطني، ممارسة السیادة 
  .المجالس العلیا، تعدیل الدستور ثم أحكام انتقالیة

I-2-1-3- 1963موقع حریة الإعلام من دستور.  
، حیث 19ي المادة جاء الحدیث عن حریة الإعلام في أول دستور للجزائر المستقلة ف  
المــادة علــى ضــمان الجمهوریــة الجزائریــة لحریــة الصــحافة وحریــة وســائل الإعــلام  هــذه نصــت

ـــر، ومخاطبـــة الجمهـــور إضـــافة إلـــى حریـــة  الأخـــرى وحریـــة تأســـیس الجمعیـــات وحریـــة التعبی
  .الاجتماع
 1963لكــن هــذه الحریــات لــم تطبــق میــدانیا إثــر تطبیــق الحالــة الاســتثنائیة فــي أكتــوبر  

منــه إثــر انــدلاع العملیــات  59العمــل بالدســتور بموجــب المــادة، 113ص  ]27[ ظــرا لتوقیــفن
بعــد  1965جویلیــة  10الصــادر فــي  65الحربیــة مــع المغــرب، قبــل أن یلغــى بموجــب الأمــر

  .1965جوان  19انقلاب 
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وغني عن البیان أنَّ هذه المرحلة شهدت سیطرة الحزب الواحـد علـى المشـهد السیاسـي   
اء للصـحافة المسـتقلة التـي ظلـت تقـوم بتغطیـة والإعلام ي على حد سواء، خاصة مع میل القرّ

 1963ســبتمبر17موضــوعیة لنشــاط الحكومــة، وهنــا جــاء قــرار المكتــب السیاســي للحــزب فــي 
الرامــي إلــى إلغــاء الملكیــة الخاصــة للصــحافة المكتوبــة وبســط ســلطة الحــزب والحكومــة علــى 

صـدار صـحف جزائریـة مثـل الممارسة الإعلامیة مع تأمیم الص  Le"حف التابعـة للمعمـرین وإ

peuple "كان مسؤول الإعـلام  1963جویلیة 13، وقبل ذلك أي في 66ص ]25["الشعب"و
والتوجیه في حزب جبهة التحریر الوطني قد حدَّد المهمـة النضـالیة لرجـال الإعـلام فـي كـونهم 

نمـا أیضـا هـم من د مـوظفین فـي قطـاع الإعـلام، وإ یوجـدون  اضـلون فـي المواقـع التـيلیسوا مجرّ
  .14ص ]24[ فیها، إنها تُعدُّ امتدادًا لتلك التي كانت سائدة إبان الثورة التحریریة

وخـلال هــذه المرحلــة لــم تصــدر قــوانین خاصـة بالصــحافة تحدیــدًا، لكــن تــم سَــنَّ قــوانین   
  .لمسرحتخص وسائل الإعلام الأخرى كالإذاعة والتلفزیون ووكالة الأبناء السینما وا

صـدر مرســوم یـنظم الإذاعـة والتلفزیــون معتبـرا إیاهـا مؤسســة  1963فبتـاریخ أول أوت   
عمومیة تابعة للدولة ذات طابع تجاري وصـناعي مـع منحهـا صـلاحیة احتكـار البـث الإذاعـي 

  .والتلفزیوني
وبالتــــاریخ نفســــه صــــدر مرســــوم یــــنظِّم وكالــــة الأبنــــاء الجزائریــــة حیــــث أكــــد عمومیتهــــا   

للدولــة مــع منحهــا صــفة الطــابع التجــاري والصــناعي، وعــاد المشــرع فــي مرســوم آخــر وتبعیتهـا 
  .لیمنحها الاستئثار بالنشر 1964سبتمبر  30مؤرخ بتاریخ 

 1963جــانفي 08أمــا تنظــیم المســرح الجزائــري فقــد تكفــل بــه المرســوم الصــادر بتــاریخ   
ا المسرح الجزائري مصلحة عمومیة وطنیة فـالفنیون الـذین ی عملـون بـه ملحقـون بـالوظیف معتبرً
ُطبق علیهم القانون الخاص   .العمومي، أما الممثلون فهم أجیرون ی

متعلقــا بإنشــاء مركــز وطنــي للســینما الجزائریــة متصــف  1964جــوان 08وجــاء مرســوم   
بالطابع التجاري والصناعي مع منحه صلاحیات إداریة تتعلق بتمكینـه مـن إصـدار التأشـیرات 

اط السینمائي مع الإشارة إلى تعدیل هذا المرسوم بمرسوم آخر بتـاریخ المختلف الخاصة بالنش
عطـي صـلاحیة تسـییر 35م، یؤمم دور السینما الجزائریة المجهزة بكامیرا 1964أوت  19 ُ م وی

  .114ص ]28[هذه الدور للمركز الوطني للسینما الجزائریة
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I-2-1-4-  یة الإعلام 1965فترة ما بعد   :وحرّ
لة تحولات عدیدة في المشهد السیاسـي الجزائـري خاصـة مـع وصـول شهدت هذه المرح  

والتي أدت إلـى اختفـاء آخـر  1965جوان 19الرئیس هواري بومدین إلى الحكومة إثر أحداث 
بیومیـة المجاهـد باللغـة الفرنسـیة والتـي وصـلت " Le peuple"جریدة خاصـة وتعـویض جریـدة 

نــت بقیــة الصــحف مجتمعــة تســحب ، بینمــا كا1970ألــف نســخة ســنة100إلــى ســحب تجــاوز 
، وانبرت الصحافة لتطبیق المبادئ الاشتراكیة التي عمل مجلس 67ص ] 25[نسخة 68000

إن مجلس الثـورة قـد اتخـذ «:الثورة على تجسیدها حیث جاء في خطاب الرئیس هواري بومدین
كرامــة قــرارا بمواصــلة الثــورة، وذلــك بإحیــاء أمجادنــا التاریخیــة وبإرجــاع  1965جــوان 19فــي 

الشــعب الجزائــري وســیادته المســلوبتین وبإرجــاع الــدور الحقیقــي لحــزب جبهــة التحریــر الــوطني 
المتمثل في حراسـة مكاسـب الثـورة وجعلـه یعمـل علـى أسـاس مبـادئ الدیمقراطیـة الممركـزة فـي 

ضاء على الوجـود وواصلت السلطة سیاسة التأمیم بالق ،50ص ]24[»تكوین مناضلین واعین
مع تأسیس الشركة الوطنیة للنشـر " هاشیت"یدان النشر والصحافة بتأمیم شركة الفرنسي في م

ــد  ن جسَّ توزیــع التــي تكفلــت بتوزیــع الــدوریات والصــحف عبــر التــراب الــوطني وهــو عــبء وإ وال
الـــذي أنشـــأ مدیریـــة  ]29[.208-67التوجـــه الاشـــتراكي للدولـــة، وفـــي هـــذا یـــأتي المرســـوم رقـــم

مســتوى وزارة الإعــلام وهنــاك مــن یــرى بــأن فــي ذلــك رغبــة مــن الثقافــة الشــعبیة والترفیــه علــى 
واسـتمرت ، 16ص ]30[  النخبویـة والبورجوازیـةالسلطة في شعبیة الثقافة وتعارضها مـع الثقافـة 

تابعة للدولـة واعتبـرت  1967سیطرة السلطة على الصحافة، إذ صارت كل الصحف بعد نوفمبر
 16المــؤرخ فـــي 67-251مــا حملــه الأمـــرمؤسســات عمومیــة ذات طـــابع تجــاري وصـــناعي، مثل

ومــا تبعــه مــن أوامــر تتعلــق " الشــعب"المتضــمن إنشــاء شــركة للنشــر تحــت تســمیة  1967نــوفمبر
  ".النصر"و" المجاهد"بإنشاء صحف أخرى كـ

فقــد جــاء بحقــوق المؤلــف إضــافة إلــى إنشــاء الــدیوان  ]31[، 14-73أمــا الأمــر رقــم   
ولـة الجزائریـة التـي تعنـى بتنظـیم هـذا القطـاع وترتیبـه الوطني لحقوق المؤلف وبتحولها إلـى الد

هـــا لاســـیما مـــع إنشـــاء حـــزب جبهـــة التحریـــر الـــوطني  بكـــل ســـیادة وأصـــبح بـــذلك الإبـــداع موجٍّ
وتكلفهـا بنشـر الكتـب  1976للمؤسسة الوطنیة الجزائریة للطباعة والتي بدأت في النشاط عـام 

  .17ص]30[ السیاسیة والتاریخیة
كــان أكثــر مــن " إذاعــة وتلفزیــون"أن اهتمــام الدولــة بــالإعلام الثقیــل ورغــم كــل هــذا إلا   

 09: والصـادر بتـاریخ 234-67دون الحدیث عن تمتَّعـه بالحریـة، حیـث جـاء فـي الأمـر رقـم 
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بأن مؤسسـة الإذاعـة والتلفزیـون الجزائـري مؤسسـة عمومیـة ذات طـابع صـناعي  1967نوفمبر
لالیة المالیـة وهـي تابعـة لـوزارة الإعـلام توكـل لهـا وتجاري وتتمتع بالشخصـیة المعنویـة والاسـتق

مهــام احتكــار البــث والتوزیــع وتســویق البــرامج الإذاعیــة والتلفزیــة عبــر كامــل التــراب الــوطني 
   .]32[ومقرها العاصمة

 5أمَّا الصحفي فتكرس دوره النضالي وتوجیهه من قبـل السـلطة حیـث جـاء فـي المـادة   
ـــم  ـــوم  1968ســـبتمبر  09 المـــؤرخ فـــي 68-535مـــن الأمـــر رق ـــى الصـــحفي أن یق بحیـــث عل

  .بوظیفته في نطاق عمل نضالي
وبذلك بسطت الدولة یدها على الإعلام كممارسة واحتكرت الإعـلام السـمعي البصـري   

في مختلف صوره البرامجیة والتسـویقیة وامتـد ذلـك إلـى العـاملین فـي مجـال الإعـلام باعتبـارهم 
  .یدیولوجیا الاشتراكیة التي اختارها مجلس الثورةمناضلین في الحزب وهذا انعكاس للإ

  

I-2-2 -  1976حریة الإعلام فـي ظل دستور.  
ومـا انبثـق  1976ودسـتور 1976یتعلق هـذا المطلـب بموقـع حریـة الإعـلام فـي میثـاق   

عن المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحریر الوطني باعتباره الحزب الواحـد آنئـذ، وبطبیعـة الحـال 
  .1982یاق أول قانون للإعلام عرفته الجزائر في یأتي في الس

  

I-2-2-1- 1976حریة الإعلام في میثاق:  
، حیــث أقــرَّ بحــق المــواطن فــي 1976فــي الســیاق نفســه ســار المیثــاق الــوطني لســنة   

إعلام كامل وموضوعي حول جمیع المشاكل الوطنیة والدولیة، حیث تضمن الدولة هذا الحق 
" زهیــر إحــدادن"، ویــرى الأســتاذ »الحــزب توجیــه ومراقبــة الإعــلام أن تتــولى قیــادة«وهنــا یجــب 

أنها المرة الأولى التـي یُصـبح فیهـا الإعـلام حقـا معترفـا بـه، غیـر أنَّ المیثـاق الـوطني لـم یبِّـین 
ــه بــین دور الإعــلام فــي توعیــة 129ص ]28[هــذا الحــق واكتفــى بالتصــریح ب ُ ، وراح المیثــاق ی
دور الصحافة والإذاعة والتلفیزیـون «: علامیین حیث جاء فیهالجماهیر، مركزا على تكوین الإ

هذه الوسائل جمیعا في تربیـة الجمـاهیر ، علـى أنـه ینبغـي البـدء  ةوالسینما الطلائعیة ومسؤولی
بتكــوین الصــحفیین، وتمكیــنهم مــن معرفــة القضــایا الوطنیــة والعالمیــة، وتــربیتهم علــى التمســك 

  16ص ]24[.عیةبالحقیقة والحرص الدائم على الموضو 
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أن یتــدارك مــا لــم  1979وحــاول المــؤتمر الرابــع لجبهــة التحریــر الــوطني المنعقــد ســنة  
لائحـــة : لائحـــة السیاســة العامــة، أمـــا الثانیــة فهــي: أولاهمــا: یشــر إلیــه المیثــاق عبـــر لائحتــین

ست لائحة السیاسة العامـة الحـق فـي الإعـلام، كمـا جـاء فـي المیثـا  ، بیـد أنَّ قالإعلام، وقد كرّ
؛  وهكـذا يكالاشـتراكیة والدیمقراطیـة التقـدم الاجتمـاعي والثقـاف: هذا الحق جـاء مقرونـا بمبـادئ

یجـــد الإعلامـــي نفســـه یصـــطدم بمركزیـــة المعلومـــة لـــدى الحكومـــة والحـــزب، وبأحادیـــة النظـــرة 
الأولـــى والأمیـــة متفشـــیة  االاشــتراكیة؛ إضـــافة إلـــى أن الجزائـــر كانـــت تعـــیش ســـنوات اســـتقلاله

: فـي الإعـلام ة، في حین تناولت لائحة الإعلام الخطوط الكبـرى للسیاسـة الجزائریـبشكل كبیر
  مهمة وسائل العالم   
  مسؤولیة الصحافي    
  نوعیة الخبر     
  الانجازات الضروریة لتطبیق هذه السیاسةـ    
قطاع الإعلام قطاعاً استراتجیا كونه یشرح اختبارات ومواقف الحـزب والحـث  رإذ اعتب  

المناصــب الحساســة فــي قطــاع الإعــلام المســؤولین مــن الحــزب، أمــا الخبــر فهــو علــى إعطــاء 
والــذي یعبــر عــن مصــالح الجمــاهیر وعــن  إرادة .... . ذلــك الموضــوعي ، الشــامل، الشــجاع 

القیادة السیاسة، ومن بین الانجازات التي یراها المؤتمر ضروریة وضع  قانون عـام للإعـلام، 
أكــد علــى  الاهتمــام الكبیــر  1986كمــا أن میثــاق ،131ص ]28[،1982وهــو مــا حــدث عــام

إنَّ الإعــــلام قطــــاع اســــتراتیجي یتَّصــــل اتِّصــــالا بالســــیادة «: بقطــــاع الإعــــلام حیــــث جــــاء فیــــه
الوطنیة، فهو یتجاوز مجرد سرد الوقـائع، وملاحقـة الأخبـار، وتغطیـة الأحـداث الدولیـة لیـؤدِّي 

ا أساســیا فــي معركــة التنمیــة الوطنیــة، والــدفا ع عــن الثــورة وتحقیــق التعبئــة، وشــحذ الیقظــة دورً
عـادة النظـر  وتعمیق الوعي، فالإعلام بهذا المفهـوم أصـبح أداة رئیسـیة فـي تشـكیل المحـیط، وإ
إلــى الأمــور فــي صــیاغته المفــاهیم والتصــورات، كمــا أصــبح مــن مســتلزمات النشــاط السیاســي 

ا فهـو وسـیلة أساســیة مـن وســائل والإیـدیولوجي والاقتصـادي والاجتمــاعي والثقـافي والعلمــي، إذً 
عبــر عــن أهــدافها ویعمــل علــى تعمیقهــا ویــدافع عنهــا فــي الــدخل ویتصــدّى للــذود عنهــا  الثــورة یُ

  .28ص  ]30[.»والتعریف بها في الخارج
جـاء نتیجـة لعدیـد  1982فیفري 6وعموما فإن تقنین قواعد تحكم قطاع الإعلام بتاریخ   

  .ذي ساد فیه إلاَّ أنه حاول تنظیم الممارسة الإعلامیةالتراكمات، ورغم الفلك الاشتراكي ال
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I-2-2-2-  ومحتویاته 1976دستور.  
دسـتور بالجمهوریــة الجزائریــة صـادق علیــه الشــعب الجزائــري  يثــان 1976یعـد دســتور   
ویجمـع أسـاتذة  79/1976وصـدر فـي الجریـدة الرسـمیة تحـت رقـم  1976نـوفمبر  19بتـاریخ 

نـــه دســـتور برنـــامج لا دســـتور قـــانون حیـــث جـــاء لتكـــریس النظـــام القـــانون الدســـتوري علـــى كو 
الاشتراكي كخیار لا رجعة فیه معتبرا مختلف السلطات مجرد آلیات تتولى كل منها وظیفـة إذ 

التشــریعیة، والوظیفــة  ة، والمجلــس الشــعبي الــوطني بالوظیفــةیتكفــل الحــزب بالوظیفــة السیاســی
لس قضــائیة، أمــا الوظیفــة التنفیذیــة فاســتأثر بهــا القضــائیة لجهــات العدالــة مــن المحــاكم ومجــا

مـــادة،  198؛ وقـــد جـــاء هـــذا الدســـتور فـــي ثلاثـــة أبـــواب عبـــر 35ص ]33[رئـــیس الجمهوریـــة
ـــــه ـــــري وفی ـــــادئ الأساســـــیة لتنظـــــیم المجتمـــــع الجزائ ـــــة، : موزعـــــة كـــــالآتي أولهـــــا المب الجمهوری

واجبـات المـواطن، : طن وفیـهثم الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمـوا. الاشتراكیة، فالدولة
الوظیفــة : وأخیــرا الســلطة وتنظیمهــا وفیــه. الجــیش الــوطني الشــعبي، مبــادئ السیاســة الخارجیــة

  .السیاسیة، التنفیذیة، القضائیة، وظیفة المراقبة، الوظیفة التأسیسیة وأحكام مختلفة
  

I -2 -2-3-   1976موقع حریة الإعلام من دستور :  
المبــــادئ الأساســـیة لتنظــــیم المجتمــــع : لأول، الموســــوم بــــوردت الحریـــات فــــي البـــاب ا  

الجزائـــري، حیـــث خصـــص الفصـــل الرابـــع كمـــا جـــاء فـــي عنوانـــه للحریـــات الأساســـیة، وحقـــوق 
یة الرأي والتعبیر بشكلها الواسع قد جاءت من المواد نالإنسان والمواط ، ویُلاحظ ابتداءً أن حرِّ

وجـاءت المـادة » یة المعتقد ولا بحریـة الـرأيلا مساس بحر « 53ففي المادة  58إلى المادة 53
الفكـري والفنـي والعلمـي للمـواطن مضـمونة فـي  رحریة الابتكا: لتمنح مجالا أوسع للإبداع 54

إطـــار القـــانون، حقـــوق التـــألیف محمیـــة بالقـــانون، وهـــو مـــا یعطـــي الانطبـــاع لحمایـــة الحقـــوق 
ن الحریــة التعبیـر مـا لبثــت أن التــي عبـرت عـ 55المؤلـف ومنحـه بـراءة الاختــراع؛ لكـن المـادة 

حریــة التعبیــر والاجتمــاع مضــمونة، ولا یمكــن التــذرُع بهــا لضــرب «: كبَّلتهــا حیــث جــاء فیهــا 
  .»من الدستور 73أسس الثورة الاشتراكیة، تمارس هذه الحریة مع مراعاة أحكام المادة 

 1976ستور من د 73لقد كانت الاشتراكیة خطا أحمر لا یمكن تجاوزه وبقراءة المادة   
یحــدد القــانون شــروط إســقاط الحقــوق «یتأكــد هــذا المنحــى الــذي اتخــذت الســلطات الجزائریــة 

 ةوالحریــــات الأساســــیة لكــــل مــــن یســــتعمل قصــــد المســــاس بالدســــتور، أو بالمصــــالح الرئیســــی
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للمجموعة الوطنیة أو بوحدة المجتمـع والتـراب الـوطني ، أو بـالأمن الـداخلي والخـارجي للدولـة 
  .»ة الاشتراكیةأو بالثور 

  

I-2-2-4-  1982حریة الإعلام في قانون الإعلام:  
متضــمنا قــانون الإعــلام كــأول قــانون  1982فبرایــر 06فــي  82/01صــدر القــانون رقــم  

مــادة  45مــادة، اســتهلت بمــدخل فیــه 182للإعــلام بعــد الاســتقلال، ویتكــون هــذا القــانون مــن 
البــاب الأول النشـــر : بـــة بالشــكل الآتـــيتتنــاول المبـــادئ العامــة إضـــافة إلــى خمســـة أبــوب مرت

مـادة، فـي  26مـادة، البـاب الثـاني یتنـاول ممارسـة المهنـة الصـحفیة یضـم  29والإشهار یضم 
مـواد، وجـاء فـي البـاب  10حین الباب الثالث فیه توزیع النشریات الدوریة والتجول للبیع یضم 

، أمـا البـاب الخـامس فتنـاول مـادة 16الرابع الإیـداعات الخاصـة والمسـؤولیة وحـق الـرد ویضـم 
  .مادة 44الأحكام الجزائیة عبر 

: ومن مادته الأولى یظهر اعتبار الإعلام قطاعا سیادیا، حیث جاء في مادته الأولـى   
عنـــى الإعـــلام بقیــادة حـــزب جبهـــة التحریـــر  ُ الإعــلام قطـــاع مـــن القطاعـــات الســیادة الوطنیـــة، ی

دة في المیثاق الـوطني عـن إرادة الثـورة، ترجمـة الوطني في إطار الاختبارات الاشتراكیة المحد
لمصــــالح الجمــــاهیر الشــــعبیة یعمــــل الإعــــلام علــــى تعبئــــة كــــل القطاعــــات وتنظیمهــــا لتحقیــــق 
ـــذي أكـــده الدســـتور  ـــاطع مـــع التوجـــه الاشـــتراكي للحـــزب ال ـــذلك یتق ـــة، وهـــو ب الأهـــداف الوطنی

ـــ ـــة المركزی ـــدي للسیاســـة الإعلامیـــة للجن ـــم المشـــروع التمهی ـــر والمیثـــاق ث ة لحـــزب جبهـــة التحری
،  كمــا جســدت المــادة الثانیــة الحــق فــي الإعــلام لكنهــا ربطتــه بمــا تقدمــه الدولــة  ]34[الــوطني

ــة علــى تــوفیر «: دون ســواها الحــق فــي الإعــلام حــق أساســي لجمیــع المــواطنین ، تعمــل الدول
  .»إعلام كامل وموضوعي

كثـر مـن نصـف مـواد ، فـان أ82/01وعند الحدیث عن حریة الإعلام من خلال قانون   
فــي هــذا المجــال، فــي  68القـانون جــاءت تحمــل طــابع الوجــوب والمنــع والعقــاب، حیــث وردت 

   .200ص ]35[.مادة فقط تتناول حقوق الصحفي، و المواطن 17حین ثمة 
ــا    ـر الصـحفي ملتزمً بـل أن هـذا القـانون ضـیَّق مـن فلــك الممارسـة الإعلامیـة حیـث اعتبّ

ــــر ــــوطني، ومــــدافعاً عــــن احتیاجــــات الاشــــتراكیة بمبــــادئ حــــزب الجبهــــة التحری إن الطــــابع  ،ال
الشمولي الذي میز النظام الجزائري جعله یجمع بین العقوبات القضائیة والإداریة، حیث یحـق 

، فــي حــین تكتفــي  ]36[ لكــل مــن الســلطة مــن القضــائیة والإداریــة توقیــع العقوبــات الصــحفیة
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ـــا، أمـــا النظـــام الاشـــتراكي دول بتســـلیط العقوبـــات القضـــائیة فقـــط، والتـــي ی كـــون طابعهـــا لیبرالیً
  .112ص ]37[ فیعتمد إلى تخویل السلطة الإداریة الحقَّ في إیقاف الجریدة

الصــحفیین  للقــد جــاء هــذا القــانون خــلال فتــرة الأحادیــة الحزبیــة الإعلامیــة، ممــا جعــ  
ا للعقوبــا ت القاســیة التــي یصـفونه بقــانون العقوبــات، لا قــانون تنظــیم مهنــة الصـحفي وهــذا نظــرً

  .48ص ] 38[.جاء بها
كـل مـن ینشـر «: 105كمـا المـادة تإضافة إلى أنَّ عدید المواد ارتبطت بقانون العقوبا  

ـذیع بالوسـائل المنصـوص علیهــا فـي المـادة  ُ أعـلاه نبــأً أو وثیقـة تشـكل سـرا عســكریا ) 04(أو ی
» انون العقوبــات، مــن قــ)69(إلــى ) 67(یتعــرض للعقوبــات المنصــوص علیهــا فــي المــواد مــن 

تجاوز 119والمادة  ُ كل قذف، كما هـو محـدد «: التي وضعت أعضاء الحزب خطا أحمر لا ی
مـــن قـــانون العقوبـــات، موجـــه إلـــى أعضـــاء القیـــادة السیاســـیة والحكومـــة، أو  296فـــي المـــادة 

ــة علــى مســتوى التــراب الــوطني، أو إلــى ممثلیهــا  المؤسســات السیاســیة الوطنیــة للحــزب والدول
أعــلاه ، یعاقــب علیــه بــالحبس مــن عشــرة  04الوســائل المنصــوص علیهــا فــي المــادة بواســطة 

دج أو بإحــــدى العقــــوبتین 10000دج إلـــى  3000أیـــام إلــــى ســــنة وبغرامـــة مالیــــة مــــن ) 10(
  .»فقط

، أكـدت عــدم جــواز رفـع دعــوى قضــائیة علـى الصــحفي، إلا بتأكیــد 102كمـا أن المــادة  
) 30(حــت لصــاحب الــدعوى الــتظلم فــي خــلال ثلاثــین مــن الحــزب أو وزارة الإعــلام لكنهــا أتا

  .وعادة ما تكون القرارات وفق رغبة السلطة آنئذ یوما إذا لم یقتنع بقرار الهیئة،
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I-3- حریة الإعلام في فترة التعددیة  
بدخول الجزائر مرحلة التعددیة بعد أحداث الخامس مـن أكتـوبر تكرسـت أكثـر مختلـف   

عــلام مــن خــلال ظهــور العدیــد مــن العنــاوین الصــحفیة وبدایــة الحریــات ومــن بینهــا حریــة الإ
التوجه إلـى التعددیـة الإعلامیـة، فمـن خـلال مطلبـین سـیتم التعـرف علـى مسـار حریـة الإعـلام 

  .ثانیا 1996أولا، ثم دستور  1989في دستور 
  
I-3-1-  1989حریة الإعلام في ظل دستور.  

معرجـا علـى الحـدیث عـن  1989وریتطرق هذا المطلب لحریة الإعلام من خلال دسـت  
، والـذي جــاء بعــد الانفتــاح 1990محتویـات هــذا الدســتور، ومتطرقــا لثـاني قــانون للإعــلام ســنة

  .1989الذي أتى به دستور
  

I -3 -1-1- ومحتویاته 1989دستور:  
، خرجـت الجزائـر مـن فتـرة الحـزب الواحـد إلـى 1988بعد أحداث الخـامس مـن أكتـوبر   

مـن التسـییر الأحـادي، ورغبـة فـي  معلـى أنهـا انتقـا تفُسِّـرت المظـاهراالتعددیة الحزبیة، حیث 
  .8ص ]39[.1988إیجاد آلیات للتعبیر، فجاء التعدیل الأول شهر دیسمبر 

وهو دستور قانون عكس سابقیه، ظهر تنظیم العلاقة  1989فبرایر 23ثم جاء دستور   
زًا واضحًا للتعبیر عن  الـرأي، وأتـاح المجـال لإنشـاء  فیه بین السلطات الثلاث، كما أعطى حیّ

ــد أیضــا للحــدیث عــن الحریــة بشــكل عــام فقــد وردت الحریــة  ّ الأحــزاب والجمعیــات، وهــو مــا مه
إنَّ الدســـتور فـــوق « :ومشـــتقاتها فـــي الدیباجـــة أكثـــر مـــن عشـــرات المـــرات، وجـــاء مـــن فقراتهـــا

اعیــة، ویحمــي الجمیــع، وهــو القــانون الأساســي الــذي یضــمن الحقــوق والحریــات الفردیــة والجم
ة على ممارسة السـلطات، ویكفـل الحمایـة القانونیـة  أمبد یة اختیار الشَّعب، ویُضفي الشرعیّ حرِّ

ورقابة عمل السلطات العمومیة  في مجتمع تسوده الشرعیة، ویتحقَّق فیـه تفـتح الإنسـانیة بكـل 
ثم الإعلام على  فالدستور یتكفل بحمایة الحریات التي تأتي حریة الرأي والتعبیر ومن» أبعاده

  .رأسها، وفي ذلك ضمانة لممارستها والتمتع بها
مــادة مقســمة علــى أربعــة ) 167(مائــة وســبعاً وســتین  1989فبرایــر 23وشــمل دســتور   

أبــــواب، أولهــــا المبــــادئ العامــــة التــــي تحكــــم المجتمــــع الجزائــــري، أمــــا الثــــاني فیتعلــــق بتنظــــیم 
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ا بالرقا بــة والمؤسســات الاستشــاریة فــي حــین تعلــق الســلطات فیمــا جــاء الفصــل الثالــث موســومً
  . الرابع بالتعدیل الدستوري

  

I -3 -1-2-  1989موقع حریة الإعلام من دستور:  
جــاءت الحقــوق القانونیــة والحریــات فــي الفصــل الرابــع مــن البــاب الأول مثلمــا توضــحه   
ــا لاســیما حریــة الــرأي وهــذا مــا أكدتــه ]40[،34المــادة  المــادة  كتشــدید لحمایــة الحریــات عمومً

)35( .]41[   
عتقــد بالمنــاحي الدینیــة، بینمــا  جــدیرا بالمشــرِّع إســناد مــادة لكــل جــزءٍ إذْ یــرتبط المُ ــه كــان  رغــم أنّ
یة الإعلام التي لم یتم الإشـارة إلیهـا بشـكل  تتمثل حریة الرأي في جملة من الحریات أهمُّها حرِّ

ن كانــت المــادة  إشــارة إلــى حمایــة المطبــوع تشــیر إلــى حمایــة حقــوق المؤلــف، ك 36صــریح؛ وإ
بشكل عام كونه وسیلة اتصال كما ذكرت ضمان حریة الابتكار الفكري والفنـي والعلمـي الـذي 

ال، وكضـمانة لحریـة الإعـلام جـاء فـي الفقـرة الثالثـة مـن المـادة   36یرتبط ارتبطا وثیقا بالاتصِّ
م والتبلیــغ إلا لا یجــوز حجــز أي مطبــوع أو تســجیل أو أیــة وســیلة أخــرى مــن وســائل الإعــلا«

 ةمـــا یـــدفع إلـــى اســـتنتاج رغبـــة المشـــرع فـــي إعطـــاء فضـــاء للممارســـ» بمقتضـــى أمـــر قضـــائي
الإعلامیة وتحصینها أمـام مختلـف القیـود التـي تخـص المعلومـة وتحـرم المـواطن مـن حقـه فـي 

نشـاء الجمعیـات، والاجتمـاع « 39وفي ذات السیاق جاءت المادة , الإعلام یـات التعبیـر، وإ حرِّ
  .  »نة للمواطنمضمو 

نجـــدها قـــد وضـــعت حـــدا لكـــل انحـــراف  1989مـــن دســـتور  36وبـــالعودة إلـــى المـــادة    
صـــاحب كتـــاب تـــاریخ الصـــحافة فـــي " زهیـــر إحــدادن"محتمــل مـــن الإدارة، أمـــرُّ یعـــدُّه الأســـتاذ 

، لقــد عُــدَّ 72ص ]25[الإعلامیــة فــي الجزائــر ةالجزائــر ضــمانا قویــا لحریــة الإعــلام وللممارســ
تحولا في المجال السیاسي بإنشاء عدید الأحزاب السیاسـیة تبعـه تأسـیس جرائـد  1989دستور 

ـــر الحكومیـــة، بظهـــور صـــحیفة  خاصـــة، حیـــث كانـــت الصـــحف الحزبیـــة بـــاكورة الصـــحف غی
ــة وأول أعــدادها فــي " المنقــذ" حلَّ ، 1989أكتـــوبر 05لســان حــال الجبهــة الإســلامیة للإنقــاذ المُ

ــن مــن وظهــرت صــحف أخــرى، منهــا المســتقل مالیــ ا، كمــا حاولــت الصــحف العمومیــة أن تحسِّ
ورغــم  1989شــكلها ومضــامینها نظــرا لضــمان تمویلهــا مــن الدولــة واســتقرارها، كمــا أن دســتور

ـدد  إتاحته الفرصة لحریة الإعلام إلاّ أن الحاجـة كانـت واضـحة لقـوانین ونصـوص تنظیمیـة تحِّ
الـذي أتـاح  1996مـارس 19منشـور الضوابط التي یسیر علیها الإعلام، وهو ما جسَّده ابتـداء

الفرصة لتشكیل رؤوس أموال جماعیـة واسـتثمارها فـي مجـال الإعـلام، ممـا فسـح المجـال أمـام 



29 
 

 

 

الصحفیین للمفاضلة بین القطاعین العام أو الخاص ، أو حتى الانضمام إلى صحف حزبیة، 
ـ 1990أفریـل 03لیأتي بعده قـانون  عـدُّ محصِّ ُ لة لمشـروعین، المتضـمن قـانون الإعـلام، الـذي ی

حیـث أعــدّ الأول الصــحفیون، أمــا الثــاني فبإشــراف مــن رئاســة الجمهوریــة ممــا یبــیِّن أن طریقــة 
، أمَّا الإذاعة والتلفزیون فظلتا محتكـرتین مـن 73ص ]25[وضعه خالفت الجوانب الدیمقراطیة

یــة قبــل الســلطة تســیرها مجموعــة مــن المراســیم، فالمؤسســة العمومیــة للتلفزیــون مؤسســة عموم
  ]42[.ذات طابع صناعي وتجاري، ودفتر شروطها یفرض علیها ضمان الخدمة العمومیة

انطلاقــا مــن النصــوص فــإنَّ المؤسَّســتین اللتــین تمــثلان الإعــلام الثقیــل ظلتــا ولا تــزالان   
محتكــرتین مــن قبــل الســلطة فــي انتظــار صــدور قــانون للســمعي البصــري، رغــم أنهــا مطالبتــان 

ـــــــة ـــــــة، وضـــــــرائب  بضـــــــمان الخدمـــــــة العمومی ـــــــة العمومی ولاســـــــیما وأنَّ تمویلهمـــــــا مـــــــن الخزین
  .37ص ]43[.المواطنین

  

I -3 -1-3- 1990حریة الإعلام في قانون الإعلام    
لا یمكــن الحــدیث عــن حریــة رأي وتعبیــر مــن دون الحــدیث عــن حریــة إعــلام، كمــا أنَّ 

عـدد وسـائل الإعـلام لن یكون لها معنـى إذا لـم تت 1989التعددیة الحزبیة التي سنح لها دستور
ن علــى مســتوى -لــیس مــن حیــث التنــوع فحســب، ولكــن مــن حیــث التوجــه وهــذا مــا حــدث  وإ

في حین یبقى مجال السَّمعي البصري محتكـرا مـن قبـل الدولـة إلـى حـین؛  -الصحافة المكتوبة
المتضــمن قــانون الإعــلام بــلا جــدوى، فــي هــذا الســیاق  1982فهــذه العددیــة إذًا تجعــل قــانون 

لیلغي سابقه ویشكل تكریسا  1990أفریل 04المتعلق بالإعلام بتاریخ  90/71انون رقمجاء الق
مـــادة عبـــر تســـعة أبـــواب، وفـــق التوزیـــع  106لأول تجربـــة تعددیـــة فـــي الجزائـــر، وقـــد تضـــمن 

  :الآتي
وكــذا أهدافــه وفیــه ,البــاب الأول ویشــمل فصــلین، یتعلــق الفصــل الأول بتعریــف القطــاع العــام 

  . الفصل الثاني فیتضمن إصدار النشریات الدوریة وفیه أربع عشرة مادةأربعة مواد، أما 
البــاب الثالــث فیتعلــق بممارســـة المهنیــة الصــحفیة وفیـــه ثــلاث عشــرة مـــادة، أمــا البــاب الرابـــع 
ــاً  فیحــدد المســؤولیة وحــق الــرد والتصــحیح فــي ثــلاث عشــرة مــادة، وجــاء البــاب الخــامس متعلق

واد، فـــي حـــین اســـتأثر البـــاب الســـادس بـــالمجلس الأعلـــى بالنشـــر والتوزیـــع والبیـــع فـــي ســـت مـــ
للإعلام ودوره وتشكیله في ثماني عشرة مادة، وشمل الباب السـابع أحكامـا جزائیـة عبـر ثـلاث 
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وعشـرین مـادة، بینمـا لخــص البـاب الثـامن أحكامــا ختامیـة فـي مــادتین، واخـتص البـاب التاســع 
  .بتناول أحكامٍ انتقالیة في ثلاث مواد 

المتضـــمن قـــانون الإعـــلام نجـــده  1990المـــؤرخ فـــي أفریـــل 90/07إلـــى قـــانون بـــالعودة  
ــدا للحــق فــي الإعــلام بشــكل یتنــاغم مــع الدســتور، حیــث جــاء فــي مادتــه  أعطــى مفهومــا جدی

ُجسِّده حق المواطن في الاطلا«: الثانیة بكیفیة كاملـة، وموضـوعیة علـى  عالحق في الإعلام ی
على الصعیدین الوطني والدولي وحـق مشـاركته فـي الإعـلام  الوقائع والآراء التي تهمُّ المجتمع

من  40، و39، 36، 35: بممارسة الحریات الأساسیة في التفكیر والرأي والتعبیر طبقا للمواد
ـــت المـــادة » الدســـتور ـــي حـــین  أحال ـــانون 03ف ـــارا  1982مـــن ق ـــى الاختی  تحـــق الإعـــلام  إل

ذات الطــابع السیاســي إنشــاء  تللجمعیــا 90/07مــن قــانون  04الإیدیولوجیــة؛ وأتاحــت المــادة 
  الحق في الأعلام؛ ةالعناوین والأجهزة التي تسمح بممارس

ــدت المــادة العاشــرة مــن ذات القــانون أجهــزة القطــاع العــام إذ    یتعــین علیهــا أن "كمــا قیّ
علــى  26فـي إمكانیــة التعبیـر عـن تیــارات الـرأي والتفكیـر، كمــا ركـزّت المـادة  ةتضـمن المسـاوا

دم نشــر مــا یخــالف الخلــق الإســلامي، والقــیم الوطنیــة، وحقــوق الإنســان، أو الــدعوة ضــرورة عــ
ـة  إلى العنصـریة والتعصـب والخیانـة، بـأي طریقـة كانـت، فمجـال الممارسـة الإعلامیـة فیـه حریّ

  تتوقف عند الإضرار بالآخرین مع مراعاة المبادئ الإسلامیة والوطنیة والمواثیق الدولیة،
قـد تحـول مـن مناضـل فـي صـفوف الحـزب الواحـد إلـى صـحافي أما وضـع الصـحافي ف  

للصـحافیین المحتـرفین الحـق فـي الوصـول إلـى مصـادر :"  35محترف وذلك ما أكدته المـادة 
ل هـذه الحـق، علـى الخصـوص، الصـحافیین المحتـرفین أن یطلعـوا علـى الوثـائق  الخبر، ویخـوِّ

هـا إذا لـم تكـن مـن الوثـائق المصـنفة عـن الإدارة العمومیـة، التـي تتعلـق بأهـداف مهمت ةالصادر 
قانونا والتي یحمیها القانون؛ كما أن المادة الأربعین من ذات القانون أجازت للصحافي رفـض 
أي تعلیمــة تحریریــة آتیــة مــن مصــدر أخــر غیــر مســؤولي التحریــر كمــا ألزمتــه بــاحترام أخــلاق 

  وآداب مهنته أثناء ممارستها خصوصا؛
هــذه النقــاط تقییــد العمــل الإعلامــي بقــدر مــا یعنــي تنظیمــه ولا یبــدو أنّ المقصــود مــن   

مثلمـا سـیتم تناولـه  2000وفق آداب المهنة، وهذا ما أكده أیضا میثاق أخلاقیات المهنة لسنة 
لاحقــا؛ ورغــم مــا قیــل عــن هــذه القــانون إلا أنــه أخــرج للســاحة الإعلامیــة منــابر جدیــدة وأقلامــا 

 ةالمهنیــ ةح الصــحافي عبــره مســؤولا مــن الناحیــأخــرى كمــا حمــل خطابــا جدیــدا للســلطة أصــب
  .21ص ]24[.والإیدیولوجیة ةالسیاسی: ولیس من الناحیتین
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ـــانون الإعـــلام لســـنة     رغـــم أنَّ ق ـــه  1990وَ ـــة إلا أنَّ عقوبات ـــة الحزبی ـــا للتعددی جـــاء مرافق
جعلــــت بعــــض الإعلامیــــین یــــرى أنهــــا جــــد قاســــیة، إضــــافة إلــــى الصــــیاغة المبهمــــة والعامــــة 

كلمة سر الدفاع الوطني، أو سر اقتصادي أو اسـتراتیجي أو دبلوماسـي مثلمـا جـاء  كاستعمال
  من هذه القانون؛  36في المادة 

غِیبُ تعریف القذف أو الافتراء أو الوشایة 40وبالذهاب إلى المادة    . من ذات القانون یَ
  .51ص ]38[

ن ینشــر أو ، ولكــن بصــیغة أقســى جـاءت تجــریم مــ1982وعلـى شــاكلة قــانون الإعـلام   
یــذیع تقـــاریر عــن مـــداولات المرافعــات المتعلقـــة بــالأحوال الشخصـــیة والإجهــاض وفـــق عقوبـــة 

أشـهر  6وتمدد إلـى  ]36[دج10000دج و2000الحبس من شهر إلى ثلاثة وبغرامة ما بین 
دج لمـن ینشـر أو یـذیع مـداولات المجـالس القضـائیة والمحـاكم 50000و 500وغرامة مـا بـین 

]36[  
حة الإهانة تعرِّض صاحبها لعقوبة الحبس من شهر إلى سنة وغرامـة مالیـة كما أن جن  

دج أو بإحدیهما لكل من یتعمد إهانة رؤساء الدول مثلما جـاء فـي 30000دج إلى 3000من 
  من قانون الإعلام؛  47المادة 
ـــمنها قـــانون الإعـــلام لحقتهـــا عقوبـــات أخـــرى جـــاء بهـــا قـــانون    لكــن العقوبـــات التـــي تضَّ

  ]44[.2001جوان 27المؤرخ في  العقوبات
  

  

I-3-2 - 1996حریة الإعلام في ظل دستور.  
، إضــافة إلــى محتــواه 1996یعــرج هــذا المطلــب علــى الظــروف التــي جــاء فیهــا دســتور  

م فـي الممارسـة الإعلامیـة، 2001وموقع حریة الإعلام منه، وأثر تعـدیل قـانون العقوبـات سـنة
علام الذي جاء رفقة حزمة من القوانین عقـب دعـوة وفي الأخیر القانون العضوي المتعلق بالإ

  .رئیس الجمهوریة للإصلاحات
  

I-3-2-1-  1996ظروف إنشاء دستور:  
دخلت الجزائر في أزمة متعددة الأوجه غداة تعلیق المسار الانتخـابي، و إیقـاف الـدور   

بـن "لجمهوریة وقبلها استقالة رئیس ا 1991دیسمبر 26الثاني من الانتخابات التشریعیة بتاریخ
عـــلان حالـــة الطـــوارئ طبقـــا للمرســـوم الرئاســـي رقـــم 1992جـــانفي 11فـــي " جدیـــد  92/44، وإ

 س، ممــا وضـع الــبلاد أمــام فــراغ دسـتوري حــین تزامنــت اســتقالة الــرئی1992المـؤرخ فــي فیفــري
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ـــوطني " بـــن جدیـــد" مـــع حـــلِّ البرلمـــان، فـــتم إنشـــاء المجلـــس الأعلـــى للدولـــة، وكـــذا المجلـــس ال
ــا التجمــع  ]45[.1992فیفــري  04هــذا الأخیــر الــذي تــمَّ الإعــلان عنــه بتــاریخ الاستشــاري،  أمَّ

جمع مختلف الأطیاف السیاسیة في الجزائر، لكـن " بوضیاف"الوطني فأراد من خلاله الرئیس 
ــه بتــاریخ  ــة فكــرة التجمــع الــوطني منطلقــا  1992جــوان 29باغتیال تــرك المجلــس الأعلــى للدول

ســـها الحـــوار مـــع مختلـــف التشـــكیلات السیاســـیة والمجتمـــع المـــدني نحـــوا إســـتراتجیة جدیـــدة أسا
المرحلة الانتقالیة قصد الوصـول إلـى مؤسسـات  رللتندید بالإرهاب ووضع السبل الكفیلة بتسیی

جامعیـا  50التـي ضـمت أكثـر مـن " 2015لجنـة الجزائـر "وفي السیاق ذاته تم تكلیـف  ةمنتخب
ـــــورة اقتراحـــــات تخصـــــص مخت طـــــارا متخصصـــــا لبل ـــــةوإ ـــــف مســـــتویات الأزمـــــة الجزائری  ]46[ل

أمـــین عـــام منظمـــة المجاهـــدین الـــرئیس الراحـــل محمـــد " علـــى كـــافي"، بعـــدما عـــوض 129ص
ــل المجلــس الأعلــى للدولــة بالمراســیم ذات الطــابع التشــریعي بمــا یعــد خرقــا  بوضــیاف، كمــا تكفَّ

إلـى عقـد  يواضحا لمبدأ الفصل بین السـلطات، وأمـام الوضـعیة الحرجـة سـارع النظـام السیاسـ
  .للوفاق من أجل الأرضیة المتعلِّقة بالمرحلة الانتقالیة ةالندوة الوطنی

التـــي  1994جــانفي  26/ 25 خوتمــت المصــادقة علــى أرضــیة الوفـــاق الــوطني بتــاری  
نصّ مؤتمروها على أن المرحلة الانتقالیة قد تستمر إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، لكـن یـرى 

ـد لـه معنـى خاصـة البـاب  1989الوفاق الوطني، فإن دستور الكثیرون أنَّه بإقرار أرضیة عُ لم یَ
رئاســة : ، المؤسســات الآتیــةةالثــاني المتعلــق بتنظــیم الســلطات، وممــا أفرزتــه المرحلــة الانتقالیــ

فــي  40،  49:الدولـة، الحكومــة، المجلــس الــوطني الانتقــالي، وقـد أتــاح المرســوم الرئاســي رقــم
لــرئیس الدولــة تعیــین نائــب أو نــائبین لــه، أمـــا  1994فيجــان 29مادتــه السادســة المــؤرخ فــي 

طبقا لما ورد في أرضیة الوفاق الـوطني  هفقد ألزمت رئیس الحكومة بإعداد برنامج 17المادة 
 200صلاحیات المجلس الوطني التشریعیة علما أن أعضاءه محـددون بــ  25وحددت المادة 

  .عضو
    
I -3 -2-2-  ومحتویاته 1996دستور :  

ستكمال النظـام المؤسسـاتي فـي الجزائـر وتكـریس دولـة القـانون أكثـر فـأكثر دعـا قصد ا  
ووضـع  ةالیمین زروال إلى إجراء تعدیل دستوري للخروج من المرحلـة الانتقالیـ قالرئیس الساب

الوثیقــة المرجعیــة لجزائــر مــا بعــد هــذه المرحلــة؛ ولقــد صــادق الشــعب الجزائــري علــى الدســتور 
/ 76، وصـــدر فـــي الجریـــدة الرســـمیة رقـــم 1996نـــوفمبر 28ائریـــة فـــي الرابـــع للجمهوریـــة الجز 
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،  أكّـــــد علـــــى التعددیـــــة الحزبیـــــة؛ وعلـــــى حریـــــة النظـــــام 1989وعلـــــى غـــــرار دســـــتور  1996
ــ ــنهج الاشــتراكي، كمــا أكــد علــى ثنائیــة الســلطة التنفیذی ، وأضــاف ]47[ ةالاقتصــادي مكــان ال

، "البرلمــان"لــى المجلــس الشــعبي الــوطني لتشــكل مــع الغرفــة الأو " مجلــس الأمــة"الغرفــة الثانیــة 
كمـــا أكـــد علـــى ازدواجیـــة القضـــاء بانفصـــال القضـــاء الإداري عـــن القضـــاء العـــادي، وتشـــكیل 
مجلــس الدولـــة والمحــاكم الإداریـــة، ولأول مــرة فـــي  النظــام السیاســـي الجزائــري یمكـــن مســـاءلة 

یانـة العظمـى، وذلـك ، عمـا یمكـن وصـفه بالخ"سیاسیة وجزائیة"مسؤولیة مركبة  ةرئیس الحكوم
  .102ص ]33[أمام محكمة عُلیا للدولة یتم إنشاؤها وفقا لقانون عضوي؛

  

I -3 -2-3-  1996موقع حریة الإعلام من دستور:  
وبــالعودة إلــى الفصــل الرابــع مــن البــاب الأول نجــد الحقــوق والحریــات، حیــث تتموضــع   

ریــة المعتقــد وحرمــة حریــة لا مســاس بحرمــة ح: "36حریــة الــرأي والتعبیــر إذ جــاء فــي المــادة 
  .1989من الدستور 35وهي تكرار للمادة " الرأي

حریة الابتكار : "ونصّها 1989من دستور  36جاءت إعادة للمادة  38 ةكما أن الماد  
الفكــري والفنــي والعلمـــي مضــمونة لمــواطن، حقـــوق المؤلــف یحمیهــا القـــانون، لا یجــوز حجـــز 

ــ حریــة مطبــوع أو تســجیل أو أیــة وســیلة أخــرى والإعــلام إلا بمقتضــى أمــر  غمــن وســائل التبلی
، وهو الأمـر الـذي یشـكل ضـمانة قویـة لحریـة الإعـلام بحیـث یكـون الصـحافي بمنـأى "قضائي

ـــث ضـــمنت  41عـــن أي تعســـف بعیـــدا عـــن القـــانون، وجـــاءت المـــادة  لتكـــرس مـــا ســـبق، بحی
نشــاء الجمع"للمـواطن مختلـف الحریــات المعبـرة عــن الـرأي،  یـات والاجتمــاع حریــات التعبیـر، وإ

، لكــن الكثیـرین یـرون أن الفتــرة التـي جــاء فیهـا الدسـتور ومــا بعـدها عرفــت "مضـمونة للمـواطن
 ]25[1997تراجعـــا كبیـــرا فـــي حریـــة الإعـــلام، حیـــث اختفـــت الصـــحافة الحزبیـــة تقریبـــا ســـنة 

، إضـافة إلــى ضــغط المطــابع علــى الصـحف قصــد الإنقــاص مــن عــدد  الصــفحات أو 37ص
قفــه، كمــا أن توزیــع الإشــهار لــم یعــد مــن العــدل بمكــان، تراجــع بررتــه تخفــیض الســحب أو و 

ـــا، حیـــث عرفـــت الفتـــرة مـــا بـــین   1997و 1993الســـلطات كـــون المرحلـــة حرجـــة وخطیـــرة أمنیً
ــانو   ناغتیــال عشــرات الصــحفیین وعمــال قطــاع الإعــلام، ورغــم ذلــك فقــد تــم إعــداد مشــروع لق

ــ1998لإعــلام جدیــد ســنة  ــدورة الشــعبي الــوط س، علــى المجل ني كانــت مقــررة مناقشــته فــي ال
مســــبقة غیــــرت  تإلــــى انتخابــــا" الیــــامین زروال"، إلا أن دعــــوة الــــرئیس  1999الربیعیــــة ســــنة
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ا مهمـــا یتعلـــق بتحریـــر قطـــاع  الوضـــع، وأبقـــت القـــانون فـــي الأدراج رغـــم أنـــه حمـــل معـــه تغییـــرً
  .78ص ] 25[. السمعي البصري من سلطة الدولة

  

I-3-2-4- وبات وحریة الإعلام تعدیل قانون العق:  
مـن  1996عند الحدیث عن العقوبات التـي یتعـرض لهـا الصـحافیون فـي فتـرة مـا بعـد   

، 2001جـوان  26الصـادر فـي 01/09الحري تناول التعـدیل الـذي مـسَّ قـانون العقوبـات رقـم 
التـي تـنظم العقوبـة  298حیث تم تفتنین تجریم جنح الصحافة، ومن أهم المـواد المعدلـة المـاد 

لمفروضــة علــى مرتكــب جنحــة القــذف تجــاه الأفــراد، إذا رفعــت قیمــة الغرامــة المالیــة لتصــل ا
ــة إلــى 50.000 دج علــى مرتكــب ذات  100.000دج، وفــي الوقــت نفســه رفــع الغرامــة المالی

الجریمة بسبب الانتماء العرقي أو المذهبي أو المدني للمجموعات، وما یمیز قـانون العقوبـات 
   ]44[.تتعلق بحمایة رئیس الجمهوریة من القذف المعدل تخصیصه لمادة

فنجـدها تـنص علـى معاقبـة الصـحفي، مـدیر  1مكـرر 144أما القـراءة التحلیلیـة للمـادة    
النشر والتحریر وكذا الصـحیفة كُـلاĎ علـى حـدة فـي الجنحـة نفسـها وهـذا مـا یـراه رجـال الإعـلام 

جریمـة المنصـوص علیهـا قانونـاً فـي عندما ترتكب ال: "إذ جاء فیها، 36ص  ] 43[أمرا تعسفیا
مكرر بواسطة نشریة یومیة أو أسبوعیة أو شهریة أو غیرها فإنّ المتابعة الجزائیة  144المادة 

تُتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولین عن النشر وعن تحریرها وكذا ضد النشـریة نفسـها 
لـــى اثنـــي عشـــر شـــهرا وفـــي هـــذه الحالـــة یعاقـــب مرتكبـــو الجریمـــة بـــالحبس مـــن ثلاثـــة أشـــهر إ

وتعاقـــب . أو بإحـــدى هـــاتین العقـــوبتین فقـــط 250.000دج الـــى 50.000وبغرامـــة مالیـــة مـــن 
  .دج 250.0000دج إلى  50.000النشریة بغرامة مالیة من 

تركیــز علــى حریــة   2011وكــان لخطــاب رئــیس الجمهوریــة فــي الخــامس عشــر أفریــل   
وتأكید ذلك في مجلس الـوزراء المنعقـد فـي  الإعلام ورغبته في إلغاء كل عقوبة حارمة للحریة

من قـانون العقوبـات، ممـا یؤكـد 146و 1مكرر 144من خلال إلغاء المادتین  2011ماي 02
أنّ هــاتین المــادتین كانتــا علــى الصــحافیین مــن القســوة بمكــان، وعلــى الحریــة الإعلامیــة مــن 

  .التقیید بمكان أیضا
  

I -3 -2-5- 2012مالقانون العضوي المتعلق بالإعلا.  
لم یكن التفكیر فـي إصـدار قـانون عضـوي للإعـلام ولیـد الظـروف التـي عاشـتها الأمـة   

العربیة وتعیشها في ما یسمى بالربیع العربي فحسـب، ونتـاج مرحلـة معینـة إذ الـذاكرة القانونیـة 
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في عهد الرئیس السابق الیامین زروال،  1998للإعلام تبرز وجود تجارب عدیدة أهمها سنة 
 15فـــي " عبـــد العزیـــز بوتفلیقـــة"، بیـــد أن خطـــاب رئـــیس الجمهوریـــة 2002ة فـــي ســـنة والثانیـــ
أوجد رغبة سیاسیة في إجراء عدید التعدیلات إن علـى مسـتوى القـانون الأساسـي  2011أفریل

أو علـى قــوانین عضـویة مـن بینهــا الإعـلام، تبعتـه إجــراءات أهمهـا المصـادقة علــى " الدسـتور"
ـــس الـــوزراء القـــانون العضـــوي للإعـــلام مـــن ـــل مجل ـــمّ المصـــادقة علیـــه مـــن خـــلال  ]48[قب ، ث

الإعلام من خطاب رئیس الجمهوریة؟ وما البرلمان بغرفتیه ثم المجلس الدستوري فما هو موقع 
  هي النقاط التي أتى بها القانون العضوي للإعلام؟

I-3-2-5-1- مضمون خطاب رئیس الجمهوریة وموقع الإعلام منه:  
التـــذكیر بقـــانوني الوئـــام  2011أفریـــل 15جمهوریـــة بتـــاریخ جـــاء فـــي خطـــاب رئـــیس ال

المــــدني والمصـــــالحة الوطنیــــة، والاســـــتثمارات التـــــي عرفتهــــا الجزائـــــر فــــي مختلـــــف المیـــــادین 
ــة ــل بالفئــات الهشَّ ، كمــا ]49[ كالمنشــآت القاعدیــة والســكن وتســدید المدیونیــة الخارجیــة والتكفُّ

التـــي تعـــرف وجـــود ثلاثـــین حـــزب سیاســـي  جـــاء فـــي الخطـــاب إشـــارة إلـــى التعددیـــة السیاســـیة
تـنعكس التعددیـة كـذلك فـي حریـة التعبیـر التـي «: وبرلمـان تعـدُّدي، وجـاء عـن حریـة الصـحافة

ه لجدیر بنا أن نعتزّ بانتمائنا إلى هي واقع  نّ یشهد علیها تنوع وسائلنا الإعلامیة وجرأة نبرتها، وإ
 ن أي ســـــجین رأي أو معتقـــــلبلـــــد تشـــــكل فیـــــه حریـــــة الصـــــحافة واقعـــــا ملموســـــا بـــــل خـــــال مـــــ

  ]49[.»سیاسي
وظهــــرت النیــــة جلیــــة فــــي خطــــاب رئــــیس الجمهوریــــة بــــإجراء تعــــدیلات تحفــــظ تــــوازن   

  .السلطات من خلال إدخال تعدیلات تشریعیة ودستوریة قصد تعزیز الدیمقراطیة النیابیة
خابـات إنَّ هذه التعدیلات لـم تكـن لـتمسَّ الدسـتور وحـده بـل جملـة قـوانین كقـانون الانت   

لیمتدّ أثر هذا القانون نحو حالات التنافي مع العهد البرلمانیـة، ودائمـا فـي سـیاق متصـل یـأتي 
ـــل المـــرأة فـــي المجـــالس  صـــدار القـــانون العضـــوي المتعلـــق بتمثی ـــانون الأحـــزاب السیاســـیة وإ ق

، بینمـا جـاء هـذا الخطـاب لیصـرِّح 1996لدسـتور 2008المنتخبة مثلما جـاء بـه تعـدیل نـوفمبر
لقــد ســبق لــي وأن أعربــت مــرارا علــى رغبتــي فــي إخضــاع الدســتور «: ل الدســتور كــاملابتعــدی

  ]49[.»للمراجعة وجدَّدت تأكید قناعتي ورغبتي هاتین في عدة مناسبات
ــــذ قــــانون    ــــة من ــــي الصــــحافة المكتوب ــــة محصــــورة ف ــــة الإعلامی ــــت التعددی وبعــــد أن كان
مـن إذاعـة وتلفزیـون بالانفتـاح علـى جاء في الخطـاب مطالبـة الوسـائل الثقیلـة  90/07الإعلام

إنَّ أجهــزة الإعــلام الثقیلــة المتمثلــة فــي التلفــزة والإذاعــة هــي كــذلك صــوت «: مختلــف التیــارات
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الجزائــر المســموع فــي العــالم وذلــك یلزمهــا الإســهام فــي ترســیخ الهویــة الوطنیــة وفــي الآن ذاتــه 
علـى مختلـف تیـارات الفكـر السیاسـي تعمیم الثقافة والترفیه، لكنهـا مطالبـة فـوق ذلـك بالانفتـاح 

  .]50[.»في كنف احترام القواعد الأخلاقیة التي تحكم أي نقاش
إن هـــذا الكـــلام یخـــرج الســـلطة مـــن حالـــة التخـــوف التـــي ألزمتهـــا لســـنوات لا ســـیما مـــع   

التغیرات التي تعیشها المنطقـة والثـورة التكنولوجیـة الهائلـة التـي حولـت التلفزیـون والإذاعـة إلـى 
مـن أجـل توسـیع هـذا «: ین تقلیدیتین وغلقهما یزیـدهما جمـودا وهـو مـا تنبـه إلیـه الخطـابوسیلت

الانفتاح على المواطنین وممثلیهم المنتخبـین ومختلـف الأحـزاب الحاضـرة فـي السـاحة الوطنیـة 
على حد سواء سیتم دعم الفضاء السـمعي البصـري العمـومي بقنـوات موضـوعاتیة متخصصـة 

  ]49[.»المتعددة والمتنوعةومفتوحة لجمیع الآراء 
هــذا وحمــل الخطــاب الإشـــارة إلــى القــانون العضــوي للإعـــلام ومرافقتــه بمعــالم لمدونـــة   

ــة، رغــم أنّ مجلــس أخلاقیــات المهنــة كانــت العــادة فــي إنشــائه للنقابــات الصــحفیة مثلمــا  أخلاقی
، ومثلمـــا یحـــدث فـــي أغلـــب الـــدول، بینمـــا جـــاء بـــه القـــانون العضـــوي 2000حـــدث فـــي أفریـــل

لغـاء  للإعلام كما سیأتي في النقطة الموالیة، مـع التنویـه برفـع التجـریم عـن الجـنح الصـحفیة وإ
  كل عقوبة حارمة للحریة فما هي أهم نقاط القانون العضوي للإعلام؟

I -3 -2-5-2-  2012المتعلق بالإعلام  05-12مضمون القانون العضوي رقم:  
ادة موزعـة عبــر اثنـي عشــر بابــا مــ 133یتكـون مشــروع القـانون العضــوي للإعـلام مــن 

تناول الأول أحكاما عامة وركز الثاني على نشاط الصحافة المكتوبة، وجاء فـي البـاب الثالـث 
تــي حلــت محــل المجلــس الأعلــى للإعــلام واخــتص  ــة الّ البــاب ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوب

لخـامس، ممـا عُـدَّ ا الرابع بالنشاط السمعي البصري وحلت وسائل الإعـلام الالكترونیـة فـي البـاب
ــا مهنــة الصــحفي وآداب وأخلاقیــات  ــا ولــو متــأخرا مــن المشــروع مــع التحــولات الجدیــدة، أمّ تكیف
المهنــة فتناولهمــا البــاب الســادس حیــث تــم الحفــاظ علــى مفهــوم الصــحفي المحتــرف وفــي ذات 

  .في فصل أول ثم آداب وأخلاقیات المهنة في فصل ثان ]50[ السیاق جاء المراسل
المهنة أكثر جاء الباب السابع حول حق الرد والتصـحیح، وحـدد البـاب الثـامن ولتنظیم 

المسؤولیة التضامنیة بـین المـدیر وصـاحب الكتابـة أو الرسـم سـواء فـي الصـحافة أو الاتصـال 
السمعي البصري وتحدث الباب التاسـع عـن المخالفـات المرتكبـة مـع تسـجیل إلغـاء كـل عقوبـة 

ـا البـاب الحـادي عشـر فتحـدث حارمة للحریة، وتناول الباب  العاشـر دعـم الدولـة للصـحافة، أمَّ
فـــي مـــادتین عـــن نشـــاطات وكـــالات الاستشـــارة فـــي الاتصـــال إذ ورغـــم الحـــدیث عـــن ممارســـة 
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، وجاء الباب الثاني عشر بأحكـام انتقالیـة ]50[الاستشارة بحریة إلا أنه ترك محدداتها للتنظیم
  .وختامیة

عبـد "لإصـلاحات التـي دعـا إلیهـا رئـیس الجمهوریـة ویأتي نص هذا القانون في سیاق ا
ــف بهــا رئــیس 2011أبریــل  15بمناســبة خطــاب " العزیــز بوتفلیقــة ثــر المشــاورات التــي كلِّ ، وإ

مجلــس الأمـــة مـــع الأحـــزاب السیاســـیة والشخصـــیات الوطنیـــة ورجـــالات الإعـــلام والأكـــادیمیین 
؛ كما 2ص  ]51[ة الإعلاموالتي دعت في مجملها لفتح مجال السمعي البصري لتكریس حری

أن هذا القانون انتقل من صفة القانون العادي التي شهدها سـابقا إلـى صـفة القـانون العضـوي 
ــد القنــوات وخضــوعه  123اســتنادا إلــى نــص المــادة  ــه یمــرّ عبــر عدی مــن الدســتور ممــا یجعل

هــا عدیــد من 149لرقابــة المجلــس الدســتوري التــي تعــد نهائیــة ففــي المــرة الأولــى شــمل القــانون 
 132المواد التي تنص علـى أحكـام السـجن لكـن بعـد نزولـه إلـى مجلـس الـوزراء انخفـض إلـى 

   .5ص ]52[.مادة مع إلغاء العقوبات السالبة للحریة
ـــا تعریـــف طبیعـــة الإعـــلام فقـــد جـــاء فـــي المـــادة الثانیـــة   إنَّ الإعـــلام نشـــاط تجـــرى «: أمّ

، كمــا »وانین والتنظیمــات المعمــول بهــاممارســته فــي إطــار احتــرام هــذا القــانون العضــوي والقــ
نصــت علــى حــق كــل مــواطن فــي إعــلام كامــل وموضــوعي، إضــافة إلــى الكرامــة الشخصــیة 

الحفـاظ علـى الأمــن «الإنسـانیة والحریـات الفردیـة، وكـذا تعـدد الآراء والأفكـار مـن دون إهمـال 
ــــة والــــدفاع الــــوطني، ومتطلبــــات السیاســــة الخارجیــــة ، والمصــــالح العــــام ومتطلبــــات أمــــن الدول

الاقتصـادیة للـبلاد، وفـي ذات السـیاق یـأتي الالتـزام بالخدمـة العمومیـة، واحتـرام سـریة التحقیــق 
القضائي والجهات القضائیة وقوانین العدالة، والدستور وقوانین الجمهوریة، وكـذا القـیم الثقافیـة 

  ]50[.»والروحیة للأمة والهویة والوحدة الوطنیة
ســمت الخطــوط التــي یســیر فــي فلكهــا العمــل الإعلامــي وزیــادة یبــدو أنّ هــذه المــادة  ر   

ـه یتنـاغم  1996على كون هذا القانون العضوي یتقاطع مع دستور  باعتبـاره دسـتور قـانون فإنّ
مـع مختلــف الصــكوك الدولیـة التــي صــدقت علیهـا الجزائــر وبإلغــاء مختلـف العقوبــات الحارمــة 

مــــن قــــانون  146والمــــادة  1مكــــرر  144ین للحریــــة، والتــــي كــــان التمهیــــد لهــــا بإلغــــاء المــــادت
العقوبات لما تضمنتاه من سجن الصحفیین، كما جاء لینظم الممارسـة الإعلامیـة حیـث تنـاول 
ا بإصدار للصحفي من لجنة مختصـة، وكـذا بطاقـة اكتتـاب  الجوانب الاجتماعیة للصحفي بدءً

لكـوارث الطبیعیـة، التأمین لكل صحفي یعمل تحت وطأة ظـروف خطیـرة كـالحروب والأوبئـة وا
بـل ألــزم المؤسسـة الإعلامیــة بـأن یكــون ثلــث العـاملین فیهــا علـى الأقــل مـن ذوي عقــود العمــل 
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بلاغهـــا، وجـــاءت المـــادة الثالثـــة  ــا مكّـــن الصـــحفي مـــن الوصـــول إلـــى المعلومـــة وإ الدائمـــة، كمـ
ــد شــروط تأســیس الجرائــد، حیــث ربطــت ذلــك بالتأهیــل أو  والعشــرون مــن مشــروع القــانون لتقیّ

لخبرة التي لا تقل عن خمس سنوات لكل جزائري غیـر محكـوم علیـه بحكـم مخـل بالشـرف أو ا
  .سلوك معاد للوطن

فقیدت المادة الثامنة والعشرون ساحة الإشهار في حدود الثلث من المساحة المطبوعة   
وصـول الصـحفیین إلـى  26بعـد أن كانـت نصـف المسـاحة، وفـي سـیاق متصـل مكنـت المـادة 

تعلق بأسرار الدفاع الوطني وأمن الدولة وسر التحقیق والبحث القضـائي والسـر الخبر عدا ما 
   ]50[.الاقتصادي أو ما یمس بالسیاسة الخارجیة

فیمـا یـتم الاتفـاق بـین الشـركة الخاصـة  ]50[أما اعتماد الجرائد فهـو غیـر قابـل للتنـازل
فقـد جـاء مشـروع للسمعي البصري وسلطة الضبط للسمعي البصري، فیما یخص هذه الأخیـرة 

القانون العضوي للإعـلام بسـلطة ضـبط للصـحافة المكتویـة وأخـرى للسـمعي البصـري فتمیـزت 
بالاســتقلال المــالي، وهــي التــي تمــنح الاعتمــاد للصــحف بعــد أن كــان هــذا الأمــر اختصاصــا 
ن ســلطة الضـــبط التــي جــاءت لتحـــل محــل المجلــس الأعلـــى  أصــیلا للســلطة القضـــائیة، تتكــوَّ

بعـة عشـر عضـوا نصـفهم مـن الممارسـین فـي الصـحافة ممـن یحـوزون خیـرة لا للإعلام مـن أر 
تقـل عــن خمسـة عشــر ســنة، بینمـا یختــار رئــیس الجمهوریـة ثلاثــة أعضــاء مـن بیــنهم الــرئیس، 

، ورغم الانتقادات التـي تلقتهـا هـذه السـلطة  ]50[ولرئیس كل غرفة برلمانیة عضوان یختارهما
مســؤولیة أعضــائها وتمــتعهم بالاســتقلالیة یمنحهــا قــوة  إلــى حــدِّ وصــفها ســلطة انضــباط إلا أن

أفضل كما أن التجارب علمتنا أن العبرة لیسـت فـي القـوانین دائمـا بقـدر مـا هـي فـي الممارسـة 
لا سیما وأنها صاحبة الاختصاص في مختلف المسائل المتعلقة بالصحافة التي استفادت مـن 

" الخبـر"، فطبیعـة ]50[شـهر مـن تـاریخ النشـرتقـادم المتابعـة القضـائیة للمقـالات بمـرور سـتة أ
الـذي یولـد لیمـوت تفـرض هكـذا إجـراء لمـا یتمیـز بـه عـالم الصـحافة مـن سـرعة أحـداث وتغیـر 

  .ظروف
الحادیة والسبعون من المواد المثیرة للجدل لمـا تضـمنته مـن منـع فـي عـدة "وتعد المادة 

ـــوطني ـــاریخ ال ـــذف والنمیمـــة والت ـــك .. ]50[ محـــاور كالوشـــایة والق ر ذل ـــرّ ـــدو أن المشـــرع یب ویب
ـــاة  بـــالتحري فـــي صـــحة الخبـــر خاصـــة وأن المـــادة الثالثـــة والتســـعین ركـــزت علـــى حمایـــة الحی

  .الخاصة
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ذ كانت نقابـة الصـحفیین بـادرت إلـى إصـدار میثـاق أخلاقیـات للمهنـة فـي  أفریـل  13وإ
نــص  واتباعـه بمجلــس أخلاقیــات المهنــة الصــحفیة فــإن هــذا الأخیــر یســتمد وجــوده مــن 2000

القانون العضوي للإعلام إذ ذكر هذا القانون العضوي أن المجلس الأعلـى لآداب وأخلاقیـات 
یتصــدى لكــل مــن ینتهــك  ]50[المهنــة یؤســس فــي غضــون ســنة مــن صــدور القــانون العضــوي

ـــاة الخاصـــة للأشـــخاص وشـــرفهم أو یشـــید بتصـــرفات غیـــر أخلاقیـــة أو اســـتعمال الحُظـــوة  الحی
  .مادیة أو المساس بالوحدة الوطنیةالمهنیة لأغراض شخصیة أو 

لقــد فــتح القــانون العضــوي المتعلــق بــالإعلام المجــال واســعا أمــام الممارســة الصــحفیة 
یصــاله، جــاعلا العلاقــة الصــحفیة  وتمكــین العــاملین مــن الحریــة بشــقیها الوصــول إلــى الخبــر وإ

فاقـد الحریـة لا تتم بین أهل المهنة دون سواهم من غیر النص على عقوبة السجن بذریعة أن 
یعطیها، كما سمح بفتح المجال السمعي البصري قصد الانتقال من الإعـلام المتخصـص إلـى 
الإعلام الخاص ومن العددیة إلى التعددیة، وهنا تظهر مسؤولیة الأحزاب في مجال الاتصـال 

الإعلام، الأحـزاب السیاسـیة، (السیاسي خاصة وأن قوانین هذا المجال أصبحت كلها عضویة 
وبنظرة فیها شيء من التفاؤل یمكـن الوصـول إلـى صـفاء الحقیقـة بعفویـة الحریـة ) الانتخاباتو 

  .فلو قیِّدت الثانیة غابت الأولى
ویبقى إصدار القـوانین العضـویة بمـا فیهـا قـانون الإعـلام مـن أكثـر النقـاط التـي أثـارت 

الدســتوري المــرتبط جــدلا لــیس لمــا احتوتــه مــن مــود قانونیــة، ولكــن كونهــا جــاءت قبــل التعــدیل 
، لكـن أحـد هـذه القـوانین وهـو القـانون العضـوي 2011ببرلمان جدید مثلما دار الجدل فـي سـنة

ــــه  ]51[85وجــــاءت المــــادة 20012-2007للانتخابــــات صــــادق علیــــه البرلمــــان الســــابق  من
من الأصوات المعبر عنها للـدخول فـي حسـابات التنـافس % 05لتفرض شرط الحصول على 

أحـزاب وركـز الثقـل علـى حـزب بعینـه وهـو مـا قـدم مترشـحین یفتقـدون للتكـوین  مِمَّا غیب عـدة
السیاسـي والقـانوني أو حتـى لمســتوى ثقـافي معـین بــل أنَّ تـرتیبهم فـي رتــب لـم یكونـوا یتوقعــون 
المـرور مـن خلالهــا إلـى قبـة البرلمــان ووجـودهم فـي حــزب معـین واسـتفادتهم مــن نظـام القائمــة 

د انتخابیة، والشيء نفسه بالنسبة لحصة النساء والتي وضـعت مكنهم من الحصول على مقاع
الجزائـر فــي المرتبــة العشـرین عالمیــا والأولــى عربیــا مـن خــلال تمثیــل المـرأة فــي البرلمــان لكــن 
نظـــام المحاصصـــة دون غیـــره مـــن الاعتبـــارات هـــو مـــن أتـــى بـــالمرأة بهـــذه القـــوة فـــي مؤسســـة 

یة تفتقدها أكثر النساء اللاتـي ولجـن البرلمـان، ممـا تشریعیة تشترط تكوینا قانونیا وثقافة تشریع
یطـرح مـرات عدیـدة منطقیـة إصـدار القـوانین العضـویة قبـل تعـدیل الدسـتور خاصـة وأنهـا تمــر 
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عبر عدّة آلیات وتخضع لرقابة المجلس الدستوري فهـل ینبغـي أنـه سـنعود مـرة أخـرى لتعـدیلها 
ثـم عـدل عـام    1997انونا عضویا عـام مثلما حدث مع قانون الأحزاب السیاسیة، وقد كان ق

2012.  
هـذا الجــدل أیضـا تطرحــه مكانـة المجلــس الشـعبي الــوطني، وهـل یمكــن فعـلا أن یكــون 

ترقى إلـى  2012مجلسا تأسیسیا خاصة وأنّ رئیس الجمهوریة ذكر بأنّ انتخابات العاشر ماي
: الأوراق الملغـــاة وعـــدد% 57ثـــورة الفـــاتح مـــن نـــوفمبر بیـــد أن نســـبة المقاطعـــة الكبیـــرة حـــوالي

ملیــون، یعیــد الحســابات مــن جدیــد 1.5ملیــون مقارنــة بــالحزب الــذي حصــل علــى  1.7حــوالي 
ـــى  حـــول آلیـــات تعـــدیل الدســـتور خاصـــة وأن الكثیـــر مـــن أســـاتذة الفقـــه الدســـتوري یشـــیرون إل

ومـا بعـدها المتضـمنة  174والمـواد 1996مـن دسـتور 7و 6التناقض في النص بـین المـادتین 
  .دستوريالتعدیل ال
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یمكن حمایة ممارسة الإعلام وبالتالي تجسید حریة الإعلام عبر ثنائیتي الوصـول إلـى   

یصالها للجمهور من خلال عدَّة ضمانات تتكرس في دولة القانون سواء من حیـث  المعلومة وإ
مبــــدأ الفصــــل بــــین : عناصــــر قیامهــــا أو خصائصــــها لكــــن أهــــم هــــذه الضــــمانات تتمثــــل فــــي

التنفیذیة، التشریعیة والقضائیة؛ فلا تستبد الأولى على الإعلام كما كـان الشـأن فـي : السلطات
الأنظمـــة التســـلطیة ولا تســـن الثانیـــة قـــوانین تخـــالف روح الدســـتور فـــي حمایـــة حریـــة الإعـــلام، 

تقلا فـي وتكون الثالثة منزهة عن كل ضغوط بحیث یكون القاضـي حامیـا لحریـة الإعـلام، مسـ
إصدار أحكامه مما یشعر الإعلامي بالاطمئنان فیقوم بوظیفته فـي تنـویر الـرأي العـام ویشـكل 
الإعـلام بالتـالي سـلطة رابعـة إلــى جانـب الـثلاث التقلیدیـة، وتكمــن الضـمانة الثانیـة فـي الرقابــة 
علــى القــوانین والتــي تتنـــوع بــین القضــائیة والسیاســیة، وتؤســـس مجــالس الإعــلام فــي مختلـــف 
الـدیمقراطیات ومواثیــق أخلاقیــات المهنــة ضــمانة نوعیــة للممارســة الإعلامیــة؛ مــن دون إغفــال 
ضـمانات أخــرى ولـو عُــدّت جزئیــة إلا أنهـا مــن الأهمیـة بمكــان لحمایــة حریـة الإعــلام كــاحترام 
الـرأي الآخــر، وطبیعــة النظـام السیاســي المســتند علـى رأي عــام قــوي ونظـام نیــابي حقیقــي وأن 

  .الإعلام بالتعددیة لا بالعددیة والأهم من كل ذلك صلاح الحاكم وعدله تتمیز وسائل
في هذا الفصل وعبر ثلاثة مباحث یأتي تناول الضمانات الثلاث الأولى، أولهـا حـول الفصـل 

  .بین السلطات، وثانیها عن الرقابة، أما الثالث فیتناول مجالس الإعلام وأخلاقیات المهنة
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II -1-  بین السلطاتمبدأ الفصل  

یعــد مبــدأ افصــل بــین الســلطات أهــم ضــمانات دولــة القــانون التــي تعــد حریــة التعبیــر   
وبالتــالي الإعــلام مــن أبــرز خصائصــها، فكــان بــذلك منطقیــا ضــمانة لحریــة الإعــلام وهنــا یــتم 

مضــمون المبــدأ، وثانیهــا تطبیقاتــه فــي دســاتیر : یتنــاول هــذا المبحــث عبــر ثلاثــة مطالــب أولهــا
  .أما الثالث فهو مدى اعتبار الإعلام سلطة رابعة 1996و 1989ثم 1976و 1963الجزائر

  

  
II -1-1-  وتقییمه مبدأ الفصل بین السلطاتمضمون:  

شكل هذا المبدأ جدلا واسعا في تطبیقه بین من ینظر إلى أنه یبقى نظریـا وبـین مـن یـرى بـأن 
ــاالفصــل یقصــد بــه التعــاون لا التــد الغایــة منــه إیقــاف  یــرى بــأنَّ ســه مونتیســكیو فا مؤسُ خل، أمّ

السلطة للسلطة، لهذا یأتي هذا المطلب متناولا مضمون المبدأ في فرع أول، ثم مضمونه عند 
  .مونتیسكیو، فمعارضو المبدأ ومؤیدوه

  

II-1-1-1- مضمون المبدأ:  
مـن الفلاسـفة والفقهـاء  رموضـوع تقسـیم الوظـائف فـي الدولـة محـل اهتمـام كثیـ كانلقد   

إلـى تقسـیم وظـائف الدولـة " القوانین"یتطرق في كتابه " أفلاطون"القدیمة، إذ نجد في العصور 
غیة توازنها، وفي الطریق نفسها سار آرسـطو حیـث قسّـم الوظـائف ممِّیـزا  رعب ُ هیئات مختلفة ب

بـــــین وظیفـــــة تقریـــــر القواعـــــد المنظمـــــة للجماعــــــة، ووظیفـــــة الأمـــــر والتنفیـــــذ وأخیـــــرا وظیفــــــة 
  .207ص ]52[.القضاء
" الحكومـــة المدنیـــة: "أول مـــن اهـــتم بهـــذه المســـألة مـــن خـــلال كتابـــه" جـــون لـــوك"عـــد وی  

ــة إلــى أربــع، حیــث تخــتص الســلطة التشــریعیة بســن القــوانین وهــي  ــما الســلطات فــي الدول قسِّ مُ
المهیمنة فـي رأیـه، فیمـا تخضـع لهـا السـلطة التنفیذیـة الممنوحـة للملـك، وتخـص السـلطة التـاج 

ــل مجموعــة الحقــوق   ]53[والامتیــازات التــي یحــتفظ بهــا التــاج البریطــاني إلــى غایــة الیــوموتمثِّ
 ،الفصل بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة من الضرورة بمكـان أنّ " لوك"، وهنا یرى 165ص

وبإمكـــان الســـلطة التشـــریعیة الاجتمـــاع علـــى فتـــرات فـــي ســـنِّ القـــوانین بینمـــا تســـتأثر الســـلطة 
ـــــذ القـــــوانین ومتا ـــــة بتنفی ـــــذها إذا خالفـــــت المصـــــلحة العامـــــةالتنفیذی  ]53[.بعتهـــــا أو عـــــدم تنفی
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  .165ص
مبــدأ الفصــل بــین الســلطات فــي مختلــف مراحلهــا إذ ظهــر  الإســلامیةكمــا تبنــت الدولــة   

وظـــائف الحكـــم وتقســـیم الســـلطات، إذ  اءأدالأمـــراء والفقهـــاء والأعیـــان فـــي  مـــن خـــلال تعـــاون
ظیفة القضاء للعلماء والفقهاء ومهمة التشریع استأثر الأمراء بمركز الرئاسة والخلافة تاركین و 

   .85ص ]54[.الأولى لأصحاب الحل والعقد وهم الأعیان إضافة إلى العلماء وأهل الفتوى

II-1-1-2- مبدأ الفصل بین السلطات عند مونتسكیو:  
حیـث حمـل  Montesquieuبمونتسـكیو  ثـرلقد ارتبط مبدأ الفصل بـین السـلطات أك  

هـــذا المبـــدأ كونـــه " مونتســـكیو"، وهنـــا یشـــرح فحـــواه 1748ســـنة " القـــوانینروح "كتابـــه الشـــهیر 
  :یضمن ممارسة واحترام الحقوق والحریات الفردیة شریطة توزیع السلطات بین ثلاث هیئات

  .السلطة التشریعیة تكون بید الشعب أو ممثلیه -
  .السلطة التنفیذیة بید ملك قوي -
   .167ص ]53[.لةالسلطة القضائیة تسند إلى هیئة مستق -

الأبدیــة أنَّ كــل إنســان  بلقــد أثبتــت التجــار : "هــذا وقــد تضــمن مؤلفــه المقولــة الشــهیرة  
  ..."استعمالها یُسيء سلطة بیتمتع 

لــى أمــا مبــررات مونتســكیو لهــذا المبــدأ فلكونــه یمنــع الاســتبداد ویحمــي الحریــة إضــافة إ  
ــرحیــث لا ی ،ضــمان مبــدإ الشــرعیة إذا اتصــف بالعمومیــة والتجریــد  قیمتــه إلا عــن القــانون عبّ

ومنـــه فالواجــــب أن یكـــون مصــــدر القواعـــد القانونیــــة مختلفـــا عــــن الســـلطة التــــي تنفـــذه تفادیــــا 
 ية والتنفیذیة في ید واحدة قد یبدجمع السلطتین التشریعی لاستخدام لخدمة مصالحها، كما أنّ 

قــانون تســتأثر بوضــعه فتكــون الدولــة التــي تســن فیهــا الســلطة لهــذه الأخیــرة أنهــا غیــر ملزمــة ب
التنفیذیــة القــوانین دولــة غیــر مشــروعة، وذات الحــال تنطبــق علــى الســلطة القضــائیة حیــث إذا 
أصــبح القاضــي مشــرعا ومنفــذا فــي الوقــت نفســه تمكــن مــن تغییــر القــوانین متــى أراد وتــنعكس 

ـــى أحكامـــه ـــد أراد  ،212ص ]52[أهـــواءه عل ـــى الفصـــل المـــرن لا  "كومونتیســـ"لق أن یصـــل إل
ـــات إذ  ـــق، بحیـــث یكـــون ضـــمانة مـــن ضـــمانات الحقـــوق والحری ع كـــل ســـلطة مـــن تـــتمتالمطل

ن بشــكل مــرن فیحــدث تعــاون یخــریث باختصاصــات محــدودة وتنفصــل عــن الأُ الســلطات الــثلا
خــرى حفاظــا علــى عــدم المســاس بحقــوق ت وتمــارس كــل ســلطة رقابتهــا علــى الأبــین الســلطا
ــــراد وح ــــادى الدولــــة الانحــــراف بالســــلطة أو التعســــف باســــتخدامهاالأف  ]55[.ریــــاتهم وهنــــا تتف

  .341ص
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بفرنسـا نجـد أن رجـال الثـورة الفرنسـیة أقـاموا أفكـارهم علـى  1791وبالعودة إلى دستور   
 ]52[.اد الاستبداد والطغیان وقمع الحریات أكثر ممـا كانـت علیـه مـن قبـلسَ الفصل المطلق فَ 

  .212ص
نیســـكیو عـــن حمایـــة للحریـــات بآلیـــات مرنـــة تتطلـــب قیـــام علاقـــات بـــین بینمـــا بحـــث مو   

   .203ص ]27[.السلطات وتعاونا حقیقیا بینها
  

II -1 -1 -3 - بین المعارضة والتأیید طاتلمبدأ الفصل بین الس:  
  :معارضو المبدأ: أولا

یبـدو أنَّ الكثیــر مــن الدارسـین قــد وجهــوا انتقـاداتهم للمــذهب لــیس مـن حیــث المضــمون   
لم یدع إلـى فصـل مطلـق بـین  "یسكیوتمون"من حیث سوء استعماله، فالدارس للنظریة یجد بل 

إنَّ قــراءة دقیقــة لــبعض "الســلطات بــل إلــى فصــل مــرن وفــي هــذا الشــأن یــذهب میشــال میــاي 
لا تـــوحي لنـــا بمبـــدإ الفصـــل بـــین الســـلطات، بـــل بتعاونهـــا فیمـــا بینهـــا،  "مونتیســـكیو"نصـــوص 

لیؤكد هذه الافتراضـات، فـإن أیـا مـن الأنظمـة اللیبرالیـة لـم یمـارس ویجيء تطبیق المبدأ عملیا 
  .102ص  ]56[".فصلا مطلقا

یئــات مختلفــة هالوظــائف والســلطات فــي الدولــة علــى یریــد توزیــع  "تیســكیونمو "كمــا أن   
مــن أجــل منــع إســاءة اســتخدام الســلطة بتجمیعهــا فــي یــد واحــدة مــع التــزام كــل ســلطة بالحــدود 

   .168ص ]57[.ریاالمرسومة لها دستو 
ى إلــــى جعـــــل الهیئـــــات الـــــثلاث تمـــــارس مـــــإن دعــــوة مونتیســـــكیو ومفكـــــرین آخـــــرین تر   

بمعنــــى أن تكــــون الســـلطة موزعــــة ســـلفا، إلاَّ أنَّ رجــــال الثــــورة  ،تها بالاتفــــاق بینهـــاااختصاصـــ
الفرنسیة فسروا هذا المبدأ على أساس الفصل المطلق مقـررین أن السـیادة تتجـزأ إلـى سـلطات 

مـن الضـرورة بمكـان تفســیر  ذاا أدى إلـى الاسـتبداد والطغیــان أكثـر وقمـع الحریـات لــمختلفـة مـ
علـــى كــــون الفصـــل بـــین الســــلطات نســـبي یســــمح بوجـــود تعــــاون " مونیســــكیو"و" لـــوك"أفكـــار 

  21،212 1ص ص ]52[.ومشاركة بین السلطات
  :أمؤیدو المبد: ثانیا

إلــى مــا یتمیــز بــه مــن یرجعــون ذلــك فطات لن عــن مبــدأ الفصــل بــن الســو المــدافع أمــا  
  :خصائص وما یحققه من نتائج وأهمها

ــدأ الشــرعیة -1 حیــث یقتضــي هــذا المبــدأ خضــوع الحــاكم والمحكــوم إلــى القــانون  :ضــمان مب
حیــث یتجسَّــد خضــوع الســلطة للقــانون الــذي ینظمهــا ویرسِّــم حــدود عملهــا كمــا یقــرر بطــلان 
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الدولـة تبقـى خاضـعة للرقابـة، التـي  تصرفاتها في حالـة خروجهـا عـن قواعـده بمعنـى أنَّ أجهـزة
قــد تكــون سیاســیة أو قضـــائیة أو شــعبیة، فمــن الخطــورة بمكـــان مــنح ســلطة التشــریع وســـلطة 
التنفیــذ لهیئــة واحــدة، بحیــث یفقــد القــانون صــفة العمومیــة والتجریــد ویتحــول إلــى مجــرد حلــول 

   .185ص  ]58[.لمشكلات وحالات فردیة
لقـد أثبتـت التجـارب أنَّ : "فـي هـذا الشـأن یقـول مونیسـكیوو : منع الاستبداد وصـون الحریـة -2

حتــى یجــد حــدودا  كــل إنســان یتمتــع بســلطة یســيء اســتعمالها، إذ یتمــادى فــي هــذا الاســتعمال
یلة نفسها بحاجة إلى حدود، وللوصول إلى عدم إساءة استعمال السلطة یجب ضتوقفه، إنَّ الف

   Le pouvoir arrête le pouvoirحدُّ السلطة أن یكون النظام قائما على أساس أنَّ السلطة ت
یحقــق هــذا المبــدأ تقســیم الوظــائف المختلفــة : تحقیــق المزایــا المترتبــة علــى تقســیم العمــل -3

للدولـــة علـــى هیئـــات مســـتقلة، ممـــا یـــؤدي إلـــى إتقـــان هـــذه الهیئـــات عملهـــا، متفقـــا مـــع مبـــدأ 
  .التخصص في العمل الذي یمنح الجودة والإتقان

  
  :لمبدألدات الموجهة أهم الانتقا

عــدُّ إضــافة ممِّیــزة فــي    ُ ــدأ الفصــل بــین الســلطات الــذي جــاء بــه مونتســیكو ی رغــم أنّ مب
فلســفة القــانون الدســتوري إلا أنــه لــم یســلم مــن عدیــد الانتقــادات التــي رأت اقترابــه مــن النظریــة 

  :وابتعاده عن الواقع أو صعوبة تطبیقة عملیا وغیر ذلك وأشهر هذه الانتقادات
ــة"فــي مؤلفــه " كــاري دي مالبــارغ"مــا أورده    حیــث یــذهب مــذهب " النظریــة العامــة للدول

بــق فإنــه  ؛الفقهــاء الألمــان ذا مــا طُ إذْ أنّ الفصــل بــین الســلطات یســتحیل تطبیقــه فــي الواقــع وإ
ــة، إذ لا یقتصــر الأمــر فــي رأي الألمــان علــى اســتحالة تطبیــق  یــؤدي إلــى تفتیــت وحــدة الدول

  .22ص   ]56[.قها یهدِّد وحدة الدولةالنظریة بل أن تطبی
كمـــا أن المبـــدأ مخـــالف لنظریـــة ســـیادة الشـــعب باعتبـــاره یعمـــل علـــى إقامـــة تـــوازن بـــین   

تـولى تالتي  بینما تقتضي نظریة سیدة الشعب خضوع جمیع السلطات للهیئة النیابیةالسُّلطات 
  .19ص  ]59[.السلطة التشریعیة

   
دأ الفصل التام بین السلطات صعوبات بن تأخذ بمهذا وقد واجهت النظم التي أرادت أ  

ـافإ ةعملیـ أن ینهـار النظـام أو یــتم اللجـوء إلـى إقامـة نـوع مــن التعـاون بـین السـلطات للتغلــب  مّ
  .520ص ]60[.على مشاكل الفصل التام مثلما هي الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة
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II -1-2-  الدساتیر الجزائریةالفصل بین السلطات في.  
لـم یبـق طـویلا  1963تعدُّ التجربة الجزائریـة الدسـتوریة حدیثـة النشـأة، حیـث أنَّ دسـتور

تأخر كثیرا، وظلت الجزائر تسیر بقرارات مجلس الثـورة ممـا جعـل هكـذا  1976كما أن دستور
ـــین الســـلطات صـــع"مفهـــوم  ـــي  بالفصـــل ب ـــق ف ـــب ممارســـة ونصـــاالتطبی ـــه ویكـــاد یغی ، "بدایات

ـــاول الفصـــل یـــن الســـلطات فـــي دســـتوريلتفصـــیل هـــذا المطلـــب جـــاء   1963الفـــرع الأول لیتن
  .1996و 1989ثم الفصل بین السلطات في دستوري 1976و

  

II -1 -2 -1 - 1976، 1963الفصل بین السلطات في دستوري.  
یدیولوجیا الحزب الواحد كما تناول دستور إمشحونین ب 1976و 1963لقد كان دستورا   
رجعــة فیــه، فكیــف یكــون الفصــل بــین الســلطات واســتقلال الاشــتراكیة مبــدأ وخیــارا لا  1976

إحــداها عــن الأخــرى فــي ظــل هــذا التوجــه؟ لاســیما إذا كــان الاســتقلال یعنــي حســب الأســتاذ 
عـــدم إمكانیـــة تـــأثیر إحـــداهما علـــى الأخـــرى، الشـــيء الـــذي أدى إلـــى وجـــود «" الأمـــین شـــریط"

لمتبادل مثلما هو الحال في النظـام ولیس بحكم وسائل التأثیر ا ةتعاون بینهما بحكم الاستقلالی
، ومؤدى ذلك أن النظام الرئاسي أقرب الأنظمـة تطبیقـا للمبـدإ، لكـن 196ص ]61[»البرلماني

الدســتور الأمریكــي یقولـــون بتغیــر النظــرة للمبــدإ فـــي أواخــر ثمانینیــات القــرن الثـــامن  يواضــع
  .56ص ]56[.السلطات ر مبدأ الفصل بینفكرة الرقابة والتوازن أمام تقهقعشر حیث راجت 

  

II-1-2-1-1-  1963الفصل بین السلطات في دستور:  
الـذي انتخـب  يالحدیث عن هذا المبدأ یعیدنا إلـى سـلطة التشـریع للمجلـس التأسیسـ إنّ   

داد دســتور للجمهوریـــة عــیـــین الحكومــة المؤقتــة وإ عحیــث عهــد إلیــه ت 1962ســبتمبر  20فــي 
ور الـوزراء ضـغال اللجـان لغیـاب أعضـائها وعـدم حوالتشریع لكن ذلك لم یتم نتیجـة تأجیـل أشـ

إضافة إلى تأثیر الحكومة التي أخذت صلاحیاته التشریعیة واسـتأثرت بهـا بـل أوكلـت للمكتـب 
حسین "و" فرحات عباس"داد الدستور أمام اعتراض عالسیاسي لحزب جبهة التحریر الوطني إ

الدسـتور والـذي  لیعـدّ  يلتأسیسل المكتب السیاسي في اختصاصات المجلس التدخّ " آیت أحمد
تمدیـد الفتــرة ثـم وبحكـم هـذا الدســتور  1963ســبتمبر10وافـق علیـه الشـعب مــن خـلال اسـتفتاء 

 1964ثـم سبتمبر  20النیابیة لأعضاء المجلس التأسیسي حتى انتخاب المجلس الوطني في 
  .58ص ]56[ لمدة أربع سنوات
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واسـتقلالیة للتعبیـر عـن الإدارة  للمجلـس سـیادة 1963من دستور 28لقد منحت المادة   
المسـؤولیة  ضـعتمـن ذات الدسـتور و  47المـادة  أنّ  الشعبیة وفي التصویت على القـوانین بـل

إلــى ضــمان اســتقلالیة  32و 31لــرئیس الجمهوریــة أمــام المجلــس؛ وتُحیــل كــل مــن المــادتین 
  ]26[.آرائه

ا مــن تســمیة ال   ســلطة التنفیذیــة كســلطة بیــد أنَّ الممارســة أثــارت كثیــرا مــن الجــدل بــدءً
س رئـیالنظامیـة مـن السـلطة تمـارس " 53، إضافة إلى اعتماد المادة 1963دستور وحیدة في 
وهنــا تظهــر صــعوبة التمییــز بــین مــا للــرئیس مــن تنظــیم ومــا للمجلــس مــن تشــریع، " الجمهوریـة

  .وأمام هذا الوضع تزداد السلطة التنفیذیة قوة أمام السلطة التشریعیة
القضائیة فلم یطلـق علیهـا وصـف السـلطة بـل جـاءت تحـت تسـمیة العدالـة  أما السلطة  

یقضي باسم الشعب الجزائري طبقا للشروط : "تتراءى صلاحیات القاضي 60وبالرجوع للمادة 
ُحققها قانون التنظیم القضائي   ".التي ی

  : اعترفت بحقِّ الدفاع لاسیما في مواد الجنایات 61كما أن المادة   
ذا كانت ال   تـه دون خضـوع إلاّ للقـانون فـإن قـد أتاحـت للقاضـي ممارسـة وظیف 62ةمادوإ

عد تقییدًا له ُ   . إضافة مصالح الثورة الاشتراكیة ی
ُضـــــمن بــــالمجلس الأعلــــى للقضــــاء الــــذي یجانـــــب  مبــــدأ اســــتقلالیةكمــــا أنَّ    القضــــاة ی

  .64ص ]56[.الاستقلالیة فكیف له أن یضمنها
  

II-1-2-1-2-  1976دستورالفصل بین السلطات في :  
ســار مشــبعا بالإیــدیولوجیا الاشــتراكیة فــي ذات الســیاق الــذي  1976لقــد جــاء دســتور   

عبــره المیثــاق الــوطني، ممــا انعكــس علــى مختلــف القــوانین والنصــوص التنظیمیــة مثلمــا كــان 
جویلیــة 10مــا ســبق ذكــره وقبــل ذلــك عرفــت الجزائــر أمــر ك 1982الشــأن مــع قــانون الإعــلام 

؛ كــان دســتور ةفــي یــد واحــد ركّزهمــالــس الثــورة إضــافة إلــى الحكومــة و الــذي وضــع مج 1965
لهــذا الدســتور الصــغیر مشــتملا علــى ســت وظــائف مثلمــا ســبق الــذكر، بــل أنَّ  اً امتــداد 1976

اختصاصــات  تحــین تناولــ 126لفــظ الســلطة ارتــبط خصیصــا بــرئیس الجمهوریــة عــدا المــادة 
  یف یتجلى استقلال هذه السلطة؟المجلس الشعبي الوطني وسماها سلطة التشریع فك
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II -1 -2 -1 -2-1- 1976استقلالیة السلطة التشریعیة في دستور:  
ُسـمى " 1976من دستور 106في المادة جاء   یمـارس الوظیفـة التشـریعیة مجلـس واحـد ی

المجلــس الشــعبي الــوطني، للمجلــس الشــعبي الــوطني فــي نطــاق اختصاصــاته ســلطة التشــریع 
عــد المج ُ ُستشــف مــن نــص  ،"لــس الشــعبي الــوطني القــوانین ویُصــادق علیهــابكامــل الســیادة، ی ی

المشرِّع سماها الوظیفة بدل السـلطة، وكضـمانة لاسـتقلالیة النـواب فقـد اسـتفادوا مـن  المادة أنّ 
ا طریقة الانتخاب فتكون بالاقتراع السري والمباشر طبقـا للمـادة أمّ ، 137الحصانة وفقا للمادة 

ـــب رئـــیس الجمهوریـــة فـــي المبـــادرة أعضـــ 148، ووضـــعت المـــادة 128 اء البرلمـــان إلـــى جان
المجالات التي یشرع فیها المجلس وربما كـان فـي ذلـك  151بالقوانین، بینما خصصت المادة 

ة الرقابــة علــى ر أتــاح لأعضــاء البرلمــان ممارســو التشــریع رغــم أنــه الدســتمتــداد علــى ا اتضــییق
مكـــن لأعضـــ: "161المـــادة ه رز بـــالحكومـــة، مثلمـــا تُ  ُ اء المجلـــس الشـــعبي الـــوطني اســـتجواب ی

مكـن للجـان المجلـس الشـعبي الـوطني أن تسـتمع إلـى أعضـاء  ُ الحكومة حول قضایا السـاعة، ی
  ".الحكومة
یمكــن لأعضــاء المجلــس : "162وكــذا توجیــه الأســئلة الشــفویة للحكومــة حســب المــادة   

ینبغـــي لهـــذا الشـــعبي الـــوطني أن یوجهـــوا كتابـــة فقـــط، أي ســـؤال لأي عضـــو مـــن الحكومـــة، و 
العضو أنْ یجیـب كتابـة فـي ظـرف خمسـة عشـر یومـا، یـتم نشـر نـص الأسـئلة والأجوبـة طبقـا 

  . "لنفس الشروط التي یخضع لها نشر محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني
مـن المتأنیـة تُبـین أنّ مظـاهر اسـتقلالیة السـلطة لیسـت بالقـدر الـذي یمكـن لكـن القـراءة   

ــــق الاســــتقلالیة وذلــــ ــــي تحقی ــــالتطرق للقیــــود الت ــــب ضــــمانات  تضــــمنهاك ب الدســــتور إلــــى جان
الاســتقلالیة، إضــافة إلــى هیمنــة الحــزب الواحــد علــى تشــكیلة المجلــس، وعلــى قیادتــه وهیمنــة 

تتمتــع بنفـوذ كبیـر، وتــؤثر بطریقـة مباشـرة وغیــر مباشـرة علـى المؤسســة  يالسـلطة التنفیذیـة التـ
  .160ص ]56[".حزب والدولةالتشریعیة، وهذا بفضل نظام وحدة قیادة ال

II -1 -2 -1 -2-2-  1976استقلالیة السلطة القضائیة في دستور:  
ـــ      تحـــت تســـمیة الوظیفـــة  182إلـــى  164فـــي المـــواد مـــن الســـلطة القضـــائیة  عالمشـــرّ  منظّ

أنَّ القاضـــي لا یخضـــع إلاَّ  172القضـــائیة التـــي شـــملها الفصـــل الرابـــع وقـــد جـــاء فـــي المـــادة 
أنّ القاضـــي محمـــي مـــن كـــل أشـــكال  173الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة  للقـــانون، كمـــا جـــاء فـــي

مهمتــه أو تمــسُّ احتــرام نزاهتــه ،، فیمــا  بــأداءالضــغوط والتــدخلات والمنــاورات التــي قــد تضــرُّ 
أن القاضــي مســؤول أمــام المجلــس الأعلــى للقضــاء عــن كیفیــة قیامــه : " 174المــادة فــي جــاء 
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ذات المجلـس الـذي یتمتـع بـرأي " هـا فـي القـانونبمهمته وذلك حسـب الأشـكال المنصـوص علی
تعیـــین  182مـــن الدســـتور كمـــا یتـــولى حســـب المـــادة  182،  180استشـــاري طبقـــا للمـــادتین 

ُساهم في مراقبه انضباطهم   .القضاة ونقلهم وسیر سلمهم الوظیفي وی
وجـــه الإیـــدیولوجي الـــذي تـــم الإعـــلان علیـــه تصـــطدم بالتضـــمانات اللكـــن مـــا یبـــدو أنَّ   
ُســاهم القضــاء فـي الــدفاع عــن مكتســبات " 166فــي الدســتور، حیـث جــاء فــي المـادة  صـراحة ی

 173أمــا مهمــة القاضــي تحدیــدا فقــد جــاءت فــي المــادة " الثــورة الاشــتراكیة وحمایــة مصــالحها
  ".یساهم القاضي في الدفاع عن الثورة الاشتراكیة وحمایتها"

إذ  ؛جانبـا للمطلـوبمُ لقضـاء ذا ضـغوط یجعـل مبـدأ اسـتقلالیة اكهنّ خضوع القاضي لإ  
سـلطتین التشـریعیة المقصود بمبدإ استقلالیة القضاء تحرر سلطته مـن أي تـدخل مـن جانـب ال

خضـــوع القضـــاء لغیـــر حكـــم القـــانون، فواجـــب القاضـــي فـــي تطبیـــق القـــانون  عـــدموالتنفیذیـــة و 
ن لـه كامـل ح، وهـو مـا لا یتـأتى إلاّ إذا كـایع على الوجه الصحیقتضي منه معرفة إرادة المشر 

ـــة فـــي اســـتخلاص هـــذه الإرادة غیـــر متـــأثر بفكـــرة معینـــة وغیـــر خاضـــع لتـــدخل هـــاتین  الحری
  .139ص ]62[.السلطتین
من قوة للسلطة التنفیذیة وما أثبته  1976، و1963 اوبالعودة إلى ما منحه دستور   

 الواقع العملي یجعل الفصل بین السلطات في تلك الفترة بعیدا عن التطبیق بحیث كانت
 "الشرعیة الثوریة الأساس الفعلي للسلطة ولوحدتها على مستوى النظام السیاسي على الأقل"
  .3ص ]63[

II-1-2-2-  1996و 1989 يالفصل بین السلطات في دستور:  
تعدیلا دستوریا في الثالث مـن  1988لقد عرفت الجزائر غداة أحداث الخامس أكتوبر   
رئیســا للحكومـة، مــع فصــل الحـزب عــن الســلطة  "قاصـدي مربــاح"جــاء بالفقیــد  1988نـوفمبر 

 1989أما الرئیس فقـد وعـد بـالتفرغ للإصـلاحات السیاسـیة، ومثلمـا سـبق الـذكر فـإنَّ دسـتوري 
د مبــدأ الفصــل بــین الســلطات فــي برنــامج فكیــف تجسّــ يهمــا دســتورا قــانون لا دســتور  1996و

  .م1996و 1989دستوري 
  

II -1 -2 -2 -1 -  1989ر الفصل بین السلطات في دستو:  
ا مـ، كلـهخصـص البـاب الثـاني  إذ "تنظـیم السـلطات"بمصـطلح  1989دسـتور جـاء لقد  

المــؤرخ  01ي رقــمأر الــي فــموقفــه الصــریح مــن الفصــل فــي الســلطات  يالدســتور  سالمجلــأكــد 
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ـــم م28/08/1989فـــي ـــبرق ینوالمتعلقـــ 30/08/1989: المـــؤرخ فـــي 2والـــرأي رق  یةة دســـتور اب
بـدأ منظـرا لأن : "الرابـع  بنـدهساسـي للنائـب فـي الأ ، والقـانونالقانون الداخلي للمجلس الشعبي

ُ  بــینالفصــل  ــه لهــا الســلطات ی حــتم أن تمــارس كــل ســلطة صــلاحیاتها فــي المیــدان الــذي أوكل
ُ بـین ولأن الأخذ بمبدأ الفصـل  ،الدستور لتسـهیل العمـل " جـاد آلیـات للتعـاون إیم حـتِّ السـلطات ی

یو " التشـریعي   ]56[" بـین الفصــل بـین الســلطاتتكامـل لتعــاون والاني خ معـایجـاد آلیــات لترسـإ

الســلطة  ســار بالفصــل فــي مفهــوم التعــاون، كمــا أنَّ  أنــهمــن رأي المجلــس  نستشــف. 111ص 
مســؤول أمــام  ئــیس الحكومــة هــذه الأخیــرالتنفیذیــة أصــبحت تتشــكل مــن رئــیس الجمهوریــة ور 

  .هي مهامهنرئیس الجمهوریة الذي یعینه وی مالمجلس الشعبي الوطني وأما
II -1 -2 -2 -1 -1- م1989استقلالیة السلطة التشریعیة في دستور:  

إذ  دتهااسـیاسـتقلالیة السـلطة التشـریعیة و  1989من دستور فبرایـر 92كدت المادةألقد   
ُ :"جاء فیها    هـــسمى المجلس الشعبي الوطني ولیمارس السلطة التشریعیة مجلس واحد ی

  ."علیهالسیادة في إعداد القانون والتصویت 
ُ :" تؤكـــد  أكثـــر علـــى الاســـتقلالیة ل 19وجـــاءت المـــادة   حـــدد القـــانون تنظـــیم المجلــــس ی

الأعضـــاء، یعـــد المجلـــس  إلـــى والتعویضـــات التـــي تـــدفع تـــه،الشـــعبي الـــوطني وعملـــه ومیزانی
عبــر أعضــاء المجلــس فــإنهم ینتخبــون  مــاأ ."صــادق علیــهیالــداخلي و  هالشــعبي الــوطني نظامــ

ـــراع العـــام المباشـــر ـــي المـــادةوالســـرِّ  الاقت ـــي حـــین ضـــمنت المـــادة  95ي كمـــا جـــاء ف  103، ف
   .عن أرائه هنتجة تعبیر موعدم المتابعة أو الإیقاف أو الضغط  الحصانة  البرلمانیة للنائب،

ــ   القواعــد المتعلقــة بــالتنظیم  :منهــا مجــالا 26وفــي  115ا التشــریع فقــد حددتــه المــادة أمّ
نشــاء الهیئــات القضــائیة، ال قواعــد العامــة للإجــراءات المدنیــة وطــرق التنفیــذ، نظــام القضــائي وإ

حقــوق الأشــخاص وواجبــاتهم الأساســیة، لاســیما نظــام الحریــات . الالتزامــات المدنیــة والتجاریــة
  .العمومیة وحمایة الحریات الفردیة وواجبات المواطنین

ـــى الحكومـــة كالاســـتجواب، الأســـئل" كمـــا أنّ    ـــة عل ـــات الرقاب ة هـــذه الســـلطة تعـــززت بآلی
  .ملتمس الرقابة ىالشفویة والكتابیة، التصویت عل

یمكـن لأعضــاء المجلـس الشــعبي الـوطني اســتجواب "  124جــاء فـي المــادة : الاسـتجواب ) 1
النـواب مـن الضـغط علـى الحكومـة فـي تصـرف  كـنا یمممَّ  "الحكومة في إحدى قضایا الساعة

  .ك إلى سحب الثقةلأن یؤدي ذ نمن تصرفاتها من دو 
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ــ: كتابیــةالة الشــفویة و الأســئل) 2 تتضــح كیفیــات طــرح الأســئلة والــرد  125 المــادة العودة إلــىب
ـــى أ ـــعلیهـــا عل ُ ـــى رد ن ی ـــابعل ـــى الســـؤال الشـــفوي فـــي  يالســـؤال الكت ـــین یومـــا، وعل خـــلال ثلاث

  .ر الوحید هو النشرث، والألحٌّ المجلس أن ذلك مُ  ىإذا رأناقش الأمر یالجلسات و 
یمكـــن للمجلـــس الشـــعبي الـــوطني لـــدى مناقشـــة بیـــان : "126 حددتـــه المـــادة: ملـــتمس الرقابـــة) 3

 ُ ت علـى ملـتمس رقابــة ینصـب علـى مسـؤولیة الحكومـة، ولكـن لا یقبــل صـوِّ السیاسـة العامـة، أن ی
هــذه الملــتمس إلا إذا وقعــه سُــبع النــواب علــى الأقــل فــي حــین تــتم الموافقــة علــى ملــتمس الرقابــة 

وفـي ، ت إلا بعد ثلاثة أیام من إبداع ملـتمس الرقابـةالنواب ولا یتم التصوی يصویت أغلبیة ثلثبت
حالــة مصــادقة المجلــس علــى ملــتمس الرقابــة، یقــدم رئــیس الحكومــة اســتقالة حكومتــه إلــى رئــیس 

  .80ص ]64[ الجمهوریة
هنــاك إجــراءات مضــادة مــن الســلطة فالعبــارة صــحت ن إ لكــن كــل هــذه الآلیــات مقیــدة و   

  :یة ومن ذلكالتنفیذیة تجعلها فوق السلطة التشریع
یمكـــن أن یجتمـــع المجلـــس الشـــعبي ":112بنـــاء علـــى المـــادة : دعـــوة البرلمـــان للانعقـــاد  

الوطني في دورة عادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة أو بطلب من ثلثـي أعضـاء المجلـس، أو 
  .بطلب من رئیس الحكومة

  .لأولىل ء الأخیرةاستدعا انیةمكإ التنفیذیة و و التشریعیة  تینخل بین السلطاح التدحیث یتضَّ 
تـم فـي قـانون  نیـةس الجمهوریـة أن یطـب إجـراء مداولـة ثاییمكـن لـرئ: الاعتراض على القوانین

ُ  118وفقا للمادة  یهالتصویت عل ذا كانمن الدستور على أن ی دة اقـراءة المـ تقره ثلثا النواب وإ
أن  إلاَّ  ؛ورخــالف الدســتیقــانون یمكــن أن یمــس مــا  عــنللتصــحیح والعــدول  تنبــههــا ي بأنّ حتــو 

طـرح ضـرورة مـا یل السـلطة التشـریعیة وهـو مـلتنفیذیـة لعاتقییـدا مـن السـلطة  زقراءة أخرى تبر 
نـافى والتوجهـات العامـة للبلـد ومصـالحه تیمـا لا بأخرى تتعلـق بـالتكوین فـي المجـال التشـریعي 

  .ودستوره طیعا
ُ إجــراء تمتلكــه الســلطة التنفیذیــة إأخطــر  إنــه: حــق الحــلِّ  مــدة البرلمــان  ءنهــاإ": ونــهعــرف بكذا ی

لـت خ 1989وفـي دسـتور ،345ص ]65["دها الدسـتورل نهایتها التي حدَّ قب هـذه  120المـادةوَّ
رئیس الحكومة ورئیس المجلس الشعبي الوطني من  رةعد استشابس الجمهوریة یالصلاحیة لرئ

  .ا ملزمامأن یكون رده ندو 
فـة موقـف البرلمـان مـن سیاسـة الحكومـة الحكومـة لمعر به جراء تطالب إوهو  :الثقةبالتصویت 

یحـول دون طلـب التصـویت  اي الدسـتور مـفـالسیاسـة العامـة إلا أنـه لا یوجـد یان بن ارتبط بإ و 
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، ومـة لجـر المجلـس إلـى الحـلكتلجأ إلیـه الح"جراء إ، وهو 80ه المادةتسباب أخرى مثلما بینلأ
ـ ــأن یوافـق علــى سیاسـتها وإ  افإمّ ومـة اســتقالتها إلـى الــرئیس الـذي قــد كم الحقــدِّ ا أن یرفضـها فتُ مّ

  .119ص  ] 56["إلى حل المجلس أیقبلها أو یلج
II -1 -2 -2 -1 -2-  1989استقلال السلطة القضائیة في دستور:  

ُ إ نّ إمثلما أنف الذكر ف   لا إعـد سـابقة قرار السـلطة القضـائیة فـي بـاب تنظـیم السـلطات ی
قـرار إسـلطة "سـم اه تحـت تـألمانیـا التـي بوبفـي دسـتور الولایـات المتحـدة أو  أن ذلك لم یتم إلاّ 

  . 104ص ]64[ "العدل
ـ، 148إلـى 129د مناوجاء تنظیم السلطة القضائیة في المو  اسـتقلالیة  129دت المـادحیـث أكَّ

  :السلطة القضائیة
  .لا یخضع القاضي إلا للقانون: القضاة 13 ت المادةموح

لتـدخلات والمنـاورات التـي تضـر القاضي یحمى من كـل أشـكال الضـغط وا: 13وكذلك المادة 
  .بأداء مهمته أو تمسّ بنزاهة حكمه

"  140المجلس الأعلى للقضـاء مثلمـا جـاء فـي المـادة  مأمافهي أما مسؤولیة القاضي   
القاضـــي مســـؤول أمـــام المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء عـــن كیفیـــة قیامـــه بمهامـــه حســـب الأشـــكال 

عــة بایتكفـل تعیـین القضـاء وتقلهـم ومتي  هـذا المجلـس هـو الـذ "المنصـوص علیهـا فـي القـانون
ر المجلــس الأعلــى للقضــاء طبقــا للشــروط یقــرِّ :" 146مســارهم المهنــي مثلمــا جــاء فــي المــادة 

 ُ مهم الـوظیفي ویسـهر علـى احددها القـانون تعیـین القضـاالتي ی حتـرام أحكـام ة ونقلهـم وسـیر سـلّ
الــرئیس الأول للمحكمــة رئاســة  تحــت ةالقــانون الأساســي للقضــاء وعلــى رقابــة انضــباط القضــا

  ".العلیا
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II -1 -2 -2 -2 -  1996استقلالیة السلطات في دستور:  
س هــذا الدســتور أكثــر مبــدأ الفصــل بــین الســلطات بحیــث حــافظ علــى الثنائیــة فــي    كــرّ

السلطة التنفیذیة، كما أقر الازدواجیة على مسـتوى السـلطة التشـریعیة بحیـث جـاء بغرفـة ثانیـة 
  .الأمة، إضافة إلى المجلس الشعبي الوطنيمجلس : للبرلمان
إضافة إلى إقراره بإنشاء مجل الدولة كهیئة قضائیة علیا بالنسبة للمحاكم الإداریـة ممـا   

  .یؤكد الثنائیة أیضا في السلطة القضائیة
II -1 -2 -2 -2 -1- 1996السلطة التشریعیة في دستور  یةاستقلال:  

شـكل مــن تأن البرلمـان ی نصـتد حـین بالجدیــ 1996مـن دسـتور 98لقـد جـاءت المـادة   
ُ ": غــــرفتین ، وهمــــا المجلــــس الشــــعبي ون مــــن غــــرفتینكــــمــــارس الســــلطة التشــــریعیة برلمــــان یتی

  ."الوطني، ومجلس الأمة
فهـو یسـعى إلـى منـع انفـراد مجلـس  الثنائیـةویبدو أنَّ المشرع الجزائري حین تبنِّى نظام   

ـــل إحـــدى الغـــرفتین تلقـــوانین، حیـــث النـــواب بالتشـــریع إضـــافة إلـــى عـــدم التســـرّع فـــي ســـن ا كمِّ
مــن حیــث التهدئــة مــن الخــلاف الــذي قــد ینشــب بینهمــا أو مــن حیــث مســتوى  اءو ســالأخــرى، 

 ]56[  .على الأقـل نظریـاالنواب لاسیما وأنَّ أعضاء الغرفة الثانیة یتمیَّزون بالكفاءة والحكمة 
  .197ص

من  1996ل بموجب دستوركَّ لأمر على البرلمان الجزائري المشاوفي حال تطبیق هذا   
  استقلالیة؟تمنح البرلمان ما هي الضمانات التي غرفتین ف
لا یمكـن متـابعتهم  إذ ؛الحصانة للنـواب ولأعضـاء مجلـس الأمـة 109لقد أوردت المادة  

كمــا  یــة،رائهــم خــلال ممارســة مهــامهم البرلمانآقضــائیا ولا الضــغط علــیهم بســب التعبیــر عــن 
ـــس المحـــدِّ  1999مـــارس 08المـــؤرخ فـــي  4-99رقـــم ضـــويالقـــانون العیشـــكل  د لتنظـــیم المجل

ــــین  ــــة بینهمــــا وب ــــات الوظیفی ــــى العلاق ــــس الأمــــة وعملهمــــا، إضــــافة إل ــــوطني ومجل الشــــعبي ال
مــــــــن  115الحكومــــــــة، الضــــــــمانات الأساســــــــیة لاســــــــتقلالیة البرلمــــــــان، وخصصــــــــت المــــــــادة

ــدفع للنــواب وأعضــ 1996الدســتور اء مجلــس الأمــة  میزانیــة لكــل غرفــة مــع التعویضــات التــي تُ
وهي ذات المادة التي أشارت إلى وجوب إعداد نظام داخلي لكل غرفة والمصادقة علیه، وهو 

المتضـــمن النظـــام  1999نـــوفمبر 27مـــن الجریـــدة الرســـمیة المـــؤرخ فـــي  84مـــا حملـــه العـــدد 
المتضـــمن النظـــام الـــداخلي للمجلـــس  1997أوت 3بتـــاریخ  53الـــداخلي لمجلـــس الأمـــة والعـــدد

  .وطنيالشعبي ال
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ة بالعلاقات بین الحكومة والبرلمان لتنظیم العلاقـة بـین السـلطتین فالوزارة المكل توجاء  
زة بآلیــــات الرقابــــة علـــى الأولــــى حیــــث إذ نجـــد هــــذه الأخیــــرة معـــزَّ  ]66[ التشــــریعیةو التنفیذیـــة 

للأســئلة الشــفویة والكتابیــة لكنهــا اســتمرت فــي عــدم تأثیرهــا رغــم ازدیــاد  134خصصــت المــادة
  .ث غرفة جدیدةاة عدد النواب واستحدا المرتبط بزیادعدده

اوجعلته مقتر  133ا الاستجواب فقد أوردته المادةأمَّ    عـه شـریطة أن یوقِّ السـاعة بقضایا  نً
ــ ونثلاثــ د جلســـة النظــر فـــي ســاعة علـــى أن تتحــدّ  48ا ویبلـــغ إلــى الحكومـــة فــي غضـــون نائبً

ُ أهــم أثــر  مــاالإیــداع، أمــن یومــا  15الاســتجواب خــلال ُ  مكــنُ ی بــه الاســتجواب هــو تكــوین رتِّ أن ی
انطلاقــا مــن تصــویت مــن  161طبقــا للمــادة ،جــراء تحقیــقإة بــاقومــن آلیــات الر  ؛لجنــة تحقیــق

نائبـا  20عهـا الغرفة الأولى أو الثانیة وهنا لم یشترط تصویت الغرفتین، علـى اقتـراح لائحـة وقَّ 
ُ تتولى لجنـة تحق وفقا للنظام الداخلي لكل غرفة، على أنْ  جزئیـا و نشـر كلیـا أیـق إعـداد تقریـر ی

  .المترتبة اتل في الجزاءصفتأو ما بعدها لم  161لكن المادة
، 1989شـبیها لمـا ورد فـي دسـتورولعلَّ أقوى الآلیات ملـتمس الرقابـة الـذي جـاء نصـه   

  :حیث نجد ،الحكومة ادةلإر عه بعض المواد أسیرا ضالبرلمان تفومع هذا 
شــعبي الـوطني مــن دون وینطبـق علــى المجلـس ال 99رتـه المــادةوهـو إجــراء أق: حـق الحــل -1

  .مجلس الأمة
  .1996من دستور 127وفقا لما جاء في المادة : حق الاعتراض والتصدیق -2
ــــاد -3 ــــكفل وهــــو حــــقٌّ : حــــق دعــــوة البرلمــــان للانعق مــــن  فــــي فقرتهــــا الثانیــــة 118ه المــــادة ت

  .1996دستور
 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08ون رقمها القانبعززت التعدیلات التي أتى لقد   

لـــرئیس الجمهوریـــة أن یترشـــح  74المـــادة  خصـــت، حیـــث ر مـــن صـــلاحیات رئـــیس الجمهوریـــة
عـین الـوزیر الأول وینهـي  77المعدلة للمـادة 05لأكثر من عهدتین، كما أتاحت له المادة  ُ أن ی

  .مهامه
ـــوزیر الأول یعـــرض م نّ فـــإ 80المعدلـــة للمـــادة 07المـــادةوحســـب    خطـــط عملـــه إلـــى ال

علیهـا بالتشـاور  ف مخططـه بنـاءً یِّـالتـي یك ةمـاالمجلس الشعبي الوطني الذي یجرى مناقشة ع
یعــرض مخطــط العمــل علــى مجلــس الأمــة الــذي لــه أن  یقــةئــیس الجمهوریــة وبــذات الطر مــع ر 

 ُ ذا إحیـث  ،بین قوة تأثیر السـلطة التنفیذیـة فـي السـلطة التشـریعیةتُ  82صدر لائحة لكن المادةی
ــد المعــیِّ  ــم یوافــق مجلــس الشــعبي الــوطني علــى مخطــط الــوزیر الأول الجدی ل ین بــدل المســتقل
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ــا للمــادة ب ــة بالمــادة  81ســبب رفــض مخطــط عملــه وفق ــم تحصــل مــن جدیــد " .08المعدل إذا ل
موافقة المجلس الشعبي الوطني یُحل وجوبا تستمر الحكومة القائمة في تسییر الشـؤون العامـة 

  .أشهر 03مجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه إلى غایة انتخاب ال
نقاط ها بینت عدم جواز تفویض الرئیس سلطة في نَّ فإ 10المعدلة بالمادة 87ا المادةأمّ   

جــراء انتخابــات تشــریعیة قبــل أوانهــا وتطبیــق الأحكــام إوء إلــى الاســتفتاء، وتقریــر محــددة كــاللج
من  128و 126و 124و 97و 95 إلى 93ومن  91و 78و 77المواد يالمنصوص علیها ف

  .الدستور
  
II-1-2-2-2-2-  1996استقلالیة السلطة القضائیة في دستور :  

أو  ةالدولــة فانتخــاب القضــا هالــذي تعتمــد يعلــى المبــدأ الدســتور  یتوقــف تعیــین القضــاة  
ـالســلطات بـینتوافــق مـع مبــدأ الفصـل ییـنهم مـن الســلطة القضـائیة یتع مــن  ا تعیــین القضـاة، أمّ

ة التنفیذیة فیتناسب مع مبدأ التعاون بین السلطات وهو ما یحصل في الجزائر حیـث لا السلط
 اتمــا نجــد تــدخل الســلطات فــي صــلاحی االمطلــق وكثیــرً  ىیوجــد فصــل بــین الســلطات بــالمعن

"  1996من دستور 154وفي هذه السیاق جاء في المادة 126، 125ص ص  ]67[ بعضها
مـن ذات الدسـتور  1/ 77كما حددت المادة " ى للقضاءیرأس رئیس الجمهوریة المجلس الأعل

 ُ ، ولكــــن هــــذا لا یــــتم إلا بعــــد استشــــارة المجلــــس الأعلــــى ةعــــین القضــــاأن رئــــیس الجمهوریــــة ی
  .للقضاء، أو بعد اقتراحه

ن القضـاء للإعلان العالمي لحقوق الإنسـان فـإوطبقا  ر حقوق الإنسان،ظجهة نو ومن   
سـلطة قانونیـة وفعلیـة لحمایـة كلا حینمـا یكـون مخـولا إن، لا یكون مؤهلا لحمایـة حقـوق الإنسـا

إلــى القضــاء والحــق فــي الإنصــاف وحــق المســاواة أمــام  وءالتقاضــي، الــذي یشــمل حــق اللجــ
الشـرعیة الجنائیـة، والحـق  إالمحاكمة والحـق فـي مبـد ةیلنوع تهل القضاء ونزاهلاالقضاء واستق

   .206ص  ]68[.في حریة الدفاع

  

II -1-3-  الإعلام سلطة رابعةاعتبار  
یطلــــق مصــــطلح الســــلطة الرابعــــة عــــادة علــــى وســــائل الإعــــلام وترجمتــــه بالانجلیزیــــة   

Fourth Estate  وتتعـدد الآراء حـول أولـى اسـتخدامات المصـطلح حیـث تربطـه كثیـر مــن ،
" الأبطـــال وعیـــادة البطــــل"إذ اعتمـــد فـــي كتابـــه " تومـــاس كارلیـــل"الآراء بـــالمؤرخ الأســـكتلندي 
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مصطلح الحزب الرابع قاصـدا بـه المراسـلین الصـحفیین مسـتلهما مـن  1841سنة المؤلف في 
عبــــارات للمفكــــر الإیرلنـــــدي إدمونــــد بیـــــرك، الــــذي أشــــار إلـــــى الطبقــــات التـــــي تحكــــم الـــــبلاد 

  .]69[.سابقا
بـل ویفتخـر كثیـر بجدیات السیاسیة اعتماد مصطلح السـلطة الرابعـة ألطالما شاع في و 

ـــألـــون الســـلطة الرابعـــة عـــلام بكـــونهم یمثمـــن رجـــال الإ نهم إا المتحـــدثون عـــن دولـــة القـــانون فـــمّ
لحریـة التعبیـر التــي  اً خیـر نتاجـدعاماتهـا انطلاقـا مـن كـون هـذا الأحـدى إون الـرأي العـام لـیجع

ُ  عدُّ تُ  ، یـأتي لام سـلطة رابعـة؟مكـن اعتبـار الإعـوسائل الاتصال قنواتها المثلـى فـإلى أي مـدى ی
ول نشأة مفهوم السـلطة الرابعـة والثـاني حـول اعتبـار الإعـلام فرعان في هذا المطلب أولهما ح

  .سلطة رابعة في الجزائر
  

II -1 -3 -1 - نشأة مفهوم السلطة الرابعة.  
 یرجــع تــاریخ هــذا المصــطلح إلــى القــرن الثــامن عشــر حیــث خطــب النائــب الانجلیــزي  

وجــاء " ي الدولــةم الســلطة الرابعــة فــنــتأ": مجلــس العمــوم قــائلابفــي الصــحفیین " أدمونــد ییــرك "
ـ" توماس مالو"بعده اللورد  لطة الرابعـة في القرن التاسع عشر حین أعطى للإعلام وصـف السُّ

ن الحــي الــذي یســتقر فیــه رجــال الصــحافة قــد غــدا الیــوم الســلطة الرابعــة إ"بقولــه " 1844ســنة
  .18ص  ]70[. "لكةاالم

حیـث لهـا  ،الثلاث السلطاتمع الصحافة في ذات میزان  یضعلكن هل هذا الكلام لا   
الصـحافة فـي حـد ذاتهـا تـرتبط بالسـلطات الـثلاث فـي  القواعد الملزمة والتنظیم القانوني بل إنّ 

بهـــا الجریـــدة قبـــل  تشـــریع لهـــا والإجــراءات القضـــائیة التـــي تمــرُّ اللهــا ووجودهـــا انطلاقـــا مــن آم
. سـلطة التنفیذیـة، خاضـع لل_لاسیما في دول العالم الثالـث _الصدور، أما الإعلام الثقیل فهو

وصف الصحافة بالسلطة الرابعة لـیس  وفي هذا السیاق برى الأستاذ جمال الدین العطیفي أنَّ 
ن یكــون أ ولأن هــذا الحـق لا یعــدو ؛حریــة الإعـلام حــق یمــارس ولـیس ســلطة حیــث أنَّ  ،سـلیما

لكـــل  -كـــون مكفولـــة فـــي أي نظـــام دیمقراطـــيتمـــن حریـــة التعبیـــر عـــن الـــرأي التـــي یجـــب أن 
ولــــه إلــــى عقیــــدة حشــــعار دون تردیــــد بعــــة مــــا هــــو إلا تاعــــن ســــلطة ر  ن، وكــــل حــــدیثمــــواط
  .19ص ]70[.راسخة

م اأحكــ" عنــوانبع ببــاب ســا إلیــهأضــیف  1980ماوبقــراءة للتعــدیل الدســتور المصــري عــ  
الصـحافة فـي  صُـفتكمـا و " سلطة الصحافة " تحت عنوان  تجد الفصل الثاني جاءن" جدیدة
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ن إوحسـب الأسـتاذ الـدكتور ماجـد راغـب الحلـو فـ ؛ا سـلطة رابعـةنهـأب 1979و 1978استفتائي
وذلــك فــي  ،نهــا الســلطة الرابعــةبأف الصــحافة ا عنــدما وصَــقــلــم یكــن موفالمصــري  المشــرع 

المشـار إلیهمـا إذ أنـه بوصـفها بأنهـا الرابعـة  ینءالاسـتفتابادئ التي وافق علیهـا الشـعب فـي مال
ــ التنفیذیـة والتشــریعیة والقضـائیة، فاعتبرهــا  :المعروفـة لطات الدسـتوریة الــثلاثأضـافها إلـى السُّ

 ، لأن الصــحافة لاةبــذلك ســلطة مــن ســلطات الدولــة الدســتوریة علــى خــلاف الحقــائق القانونیــ
  .433ص  ]65[ .سلطة رسمیة من سلطات الحكم في الدولة تمتع بأيِّ ت
  

II -1 -3 -2 - اعتبار الإعلام سلطة رابعة في الجزائر:  
ل حتى یصبح یو طالحال في الجزائر یحتاج إلى مسار  أنّ  "حمد عباسم"یرى الأستاذ   

تـوفر الضـمیر یحیـث  ،الدیمقراطیـة والتعددیـة الفعلیـةبالإعلام سـلطة رابعـة هـذا المسـار یـرتبط 
إلى طموح لرجل  إشارةوفي هذا  ؛المهني إلى جانب التضامن بین العاملین في قطاع الإعلام

تبـــوأ ســـلطة رابعـــة كحـــال بقیــــة تلا أن  قابـــةرة علــــى الر حقـــق للصـــحافة القـــدتعلامـــي حیـــث تإ
   .19ص  ]71[.التقلیدیة اتالسلط

أن مضــایقة الصــحافة وتحدیــد مجــال عملهــا  "بوزیــان أحمــد خوجــة"بینمــا یــرى الأســتاذ   
تكـون عـن السـلطة الرابعـة ویكـون  یجعل الصحافة أبعد مـا ام في الإشهار یشكل احتكار والتحكُّ 

  .35ص ]71[.لها الزوالمآ

المتتبع لعلاقة السلطة في الجزائر بالصحافة یلاحظ أنه لـم تكـن علـى أحسـن مـا  ولعلّ 
ــرام ففــي عهــد الحــزب الواحــد كانــت الصــحافة تعبیــرا عــن التوجــه الأحــادي للدولــة التــي ذابــت  ُ ی
ســلطاتها الــثلاث فــي ســلطة وحیــدة فمــا بالــك بالحــدیث عــن ســلطة رابعــة، وحتــى بعــد التعددیــة 

ة نتیجة الرقابة التي فرضتها السلطات على نشر الأخبار وتوزیعهـا، كمـا بـرز فإنها كانت مقید
مقـــص الرقابـــة بالحـــذف، وركـــود نشـــاط الأحـــزاب السیاســـیة التـــي اختفـــت صـــحافتها منـــذ ســـنة 

یقــاف ســحب  1997 بـل وامتــد الضـغط إل المطــابع بتخفــیض عـدد الصــفحات أو النســخ بـل وإ
منصــف بـــین الصــحف وكــل ذلــك بحجـــة  الصــحف، ناهیــك عــن عــدم توزیـــع الإشــهار بشــكل

  .119ص ]72[. الوضع الأمني الذي ساد في فترة التسعینات وصعوبة المرحلة
لقد غابت الحریة عن الإعلام ككل إبان هذه الفتـرة لاسـیما مـع تعـدیل قـانون العقوبـات 

وباتــت الصــحافة فــي وضــع لا تحســد علیــه، إذ رغــم تنــازل الســلطة السیاســیة عــن  2001فــي 
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ا لقطاعـــات معینـــة إلا أنهـــا أبقـــت نفوذهـــا وهیمنتهـــا علـــى قطـــاع الإعـــلام مـــن خـــلال احتكارهـــ
   .120ص ]72[.احتكارها لعملیة الإشهار التي لا تزال تابعة لها

وتبـدي المحـاولات العدیـدة لاستصــدار قـانون عضـوي للإعـلام حالــة الشـك التـي تنتــاب 
مــدى فــتح المجــال الســمعي  الســلطة الحاكمــة نحــو الســلطة الرابعــة، شــك یكرســه الجــدل حــول

للبصري وتولي تسعة وزراء لحقیبة الإعلام التي لم تعرف استقرارا سواء بربطها بـوزارة الثقافـة 
ــأتى إلاّ عبــر ثنائیــة لا  أو إنزالهــا إلــى درجــة كتابــة دولــة، فــدور الصــحافة كســلطة رابعــة لا یت

ة أن تـؤدي دوریـن رئیسـین حیـث یمكـن لوسـائل الإعـلام المسـتقل" الإعلام والدیمقراطیة"تنفصم 
  .دور الرقیب على الحكومات ودور توعیة الناس بشأن القضایا التي تؤثر في مجرى حیاتهم

عندئذ حقّ اعتبار الإعلام سلطة رابعة تراقب عمل السلطات مـن جهـة، وتقـوم بتوعیـة 
ُشـكل دعامـة إضـافیة قویـة لسـلطة القـانون  الناس من جهـة أخـرى لاسـیما مـع وجـود رأي عـام ی
ـــق علیـــه الســـلطة  ـــة والسیاســـیة أصـــبحت تطل ـــة بـــل أن الأدبیـــات الإعلامی كإحـــدى ســـبل الرقاب

وســائل الإعــلام والســلطة : السادســة بعــد أن انفــردت الصــورة بالســلطة الخامســة، وتظــل ثلاثیــة
علاقتـــه الصــراع فــي الـــدیمقراطیات ،240ص  ] 73[والــرأي العــام عنـــوان أي اتصــال سیاســي

ذا أرادت الجزائــر فعــلا أن یكــون هــذا الاتصــال السیاســي والخضــوع فــي الأنظمــة التســ لطیة، وإ
ــة القــانون فینبغــي ألا تفــرغ هــذه الإصــلاحات مــن  ــة إلــى مصــاف دول فــاعلا بشــكل یجــر الدول
محتواها لاسیما ما تعلق بقـانون الإعـلام، حیـث یظهـر الإبـداع والـرأي الآخـر والرقابـة الناجعـة 

فـي التعریـف ببرامجهـا السیاسـیة، ومیـدان إدارة الحمـلات  والنقد البناء فـالإعلام وعـاء الأحـزاب
الانتخابیـــة وبـــارومتر المشـــاركة السیاســـیة، والإعـــلام ســـبیل الحكومـــة فـــي الاتصـــال بمواطنیهـــا 
والتعبیـــر عـــن إرادتهـــا فـــي البنـــاء والتغییـــر نحـــو الأفضـــل والإعـــلام أیضـــا همـــزة الوصـــل بـــین 

تعبیر الذي لا یكـون مـن دون حریـة كاملـة فـي المواطن والأحزاب والحكومة وترجمان الرأي وال
  .حدود القانون



60 
 

 

 

II -2- الرقابـة الدستوریـة.  
یتناول هذا المبحث ضمانا آخر من ضمانات حریة الإعلام یتعلق بالرقابة الدسـتوریة،   

یجابیاتهـا  ـص المطلـب الأول للتعریـف بالرقابـة وأنواعهـا وإ وذلك مـن خـلال مطلبـین حیـث خُصِّ
اخـــتص المطلــــب الثـــاني بالرقابـــة الدســـتوریة فــــي الجزائـــر، علمـــا أنَّ المشــــرِّع  وســـلبیاتها فیمـــا

إذ 1989الجزائري اختار الرقابة السیاسیة حین أسند ذلك للمجلس الدستوري لاسیما في دستور
الذي أتى بمفهوم جدید على  1996، ثم في دستور1976عادت الهیئة بعد غیابها عن دستور

انین العضویة التـي یعـدُّ قـانون الإعـلام أحـدها، مـع الإشـارة لـبعض الدستور الجزائري وهو القو 
  .القوانین التي أدلى فیها المجلس الدستوري برأیه

  
  

II -2-1- مفهوم الرقابة الدستوریة.  
  :، ثم تقییمهاة الرقابة الدستوریة وأنواعهاأیشمل هذا المطلب نش  

  
  

II-2-1-1- نشأة الرقابة الدستوریة:  
ة الرقابـــة الدســـتوریة بعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة لتشـــمل الكثیـــر مـــن لقـــد ازدهـــرت فكـــر   

ا تأثر الدول الأفرو أسیویة بهذا الأسلوب فیعـود بالدرجـة الأولـى إلـى اتخـاذه  دساتیر العالم، أمّ
وسیلة رقابیة من قبل فرنسا وینسحب هـذا الكـلام علـى  عدیـد الـدول العربیـة، وأصـبحت بـذلك 

بطـال مـن طـرف هیئـة دسـتوریة إذا مـا الأعمال الصادرة عـن السـ لطة التشـریعیة محـلَّ رقابـة وإ
رأت هــذه الأخیــرة أنّ عمــلا صــادرا عــن الســلطة التشــریعیة مطعونــا فیــه یتضــمن خرقــا لأحكــام 

  .الدستور
علــى أنَّ الرقابــة لا تتنــاول عــادة إلا مــا یصــدر عــن الســلطة التشــریعیة حیــث أن هــذه   

تتعرض لرقابة قضائیة بینما أعمال السلطة التنفیذیـة هـي التـي الأعمال في الدولة القانونیة لا 
كبریطانیـا، أو إداریـة كمـا هـي ) عادیـة(تكون محل رقابة القضاء الذي قـد یأخـذ صـبغة عدلیـة 

   .14،15ص ص  ]74[.الحال في فرنسا
قـد أصـدر حكمـا " كـوك"وبالرجوع إلى القـرن السـابع عشـر نجـد أن القاضـي البریطـاني   

ر بموجبــه ســمو الأعــراف علــى القــوانین الملكیــة وكأنــه یعطــي تــدرجا للقــوانین وامتــدت هــذه  قــرّ
الفكـــرة إلـــى المســـتعمرات البریطانیـــة حیـــث یشـــترط علـــى قوانینهـــا عـــدم التعـــارض مـــع القـــوانین 
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ــا،  الصــادرة عــن البرلمــان البریطــاني، وهــو مــا اســتلهمته الولایــات المتحــدة عبــر المحكمــة العلی
ضــد " مــاربوري"م فــي قضــیة 1803حكمــه ســنة " جــون مارشــل"ي حیــث أصــدر رئیســها القاضــ

ـا إلـى أن " مادیسون" ً نبه إذ وجد تعارضا بـین نفـس القـانون الواجـب التطبیـق ونـص الدسـتور، مُ
كــــم بــــالقوانین التـــي یعــــدّ الدســــتور أعلاهــــا ممـــا یســــتوجب إهمــــال القــــانون  مهمـــة القاضــــي الح

   .78ص ]75[.المخالف له
، علــى قواعـــد القـــوانین العادیــة، وهـــذا مـــا یلــزم المشـــرع بعـــدم تســمو القواعـــد الدســـتوریة  

إصداره لأيِّ قانون یخالف الدسـتور، وهنـا نجـد بعـض الدسـاتیر تلجـأ إلـى الـنص علـى بطـلان 
علـى بطـلان  1920القوانین التي تخالفها صراحة، حیث نص دستور تشكسـلوفاكیا سـابقا سـنة

  القوانین المخالفة للوثیقة الدستوریة؛
ن لم یتم النص علیه إذ هو نتیجة حتمیـة یفرضـها سـمو قواعـد والبط   لان یسري حتى وإ

كمــا أنَّ الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین مــن ، 271ص  ]76[ الدســتور علــى القــوانین العادیــة
حیــث أنَّ جانـــب الشــكل أو الإجـــراءات إذ " المـــادي"عــدمها تســـري علــى الجانـــب الموضــوعي 

  .انونیة أصلاً افتقده القانون فإنه یفتقد للق
  

II-2-1-2- أنواع الرقابة الدستوریة وتقییمها:  
II -2 -1 -2 -1 - أنواع الرقابة الدستوریة.  

ــ   ا الجهــة المكلفــة بالرقابــة فقــد اختلفــت الــدول فــي تحدیــدها، حیــث هنالــك مــن أخــذ بــأن أمّ
لهـا للقضـاء فتسـمى الأولـى رقابـة سیاسـیة أمـا الثانیـ ة فهـي تباشـرها هیئـة سیاسـیة، وهنـاك مـن خوَّ

  .أن تأخذ بالرقابة أصلا 1831رقابة قضائیة، في حین رفضت دول كبلجیكا في دستور
ا الجزائر فقد أخذت بالرقابة السیاسیة، فما المقصـود بهـا ومـن هـي الهیئـة المختصـة    أمّ
  بذلك؟

II -2 -1 -2 -1 -1- الرقابة السیاسیة:  
ق صــدور ال«: تعــرف الرقابــة السیاســیة بكونهــا   قــانون، أي أنهــا رقابــة رقابــة وقائیــة تســبِ

  .273ص  ]76[.»على مشروع القانون

وتســمّى الرقابـــة الدســـتوریة بالرقابـــة السیاســـیة عنــدما تتـــولى جهـــة غیـــر قضـــائیة مهمـــة 
التحقـــق مـــن مـــدى مطابقـــة القـــوانین لأحكـــام الدســـتور مـــن عـــدمها، أو حـــین یكـــون الأعضـــاء 

لون لهذه الهیئة في غالبیتهم سیاسیون    .214ص  ]52[.المشكِّ
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مكن أن نجعل أحكام القانون متَّفقـة مـع «: كما تُعرف بكونها   ُ العملیة التي عن طریقها ی
  .29ص  ]74[.»أحكام الدستور

بإنشـــاء هیئـــة " Sieyes"تعـــود فكـــرة الرقابـــة السیاســـیة إلـــى فرنســـا حیـــث طالـــب الفقیـــه   
ــة أحكــام  سیاســیة دورهــا إلغــاء مــا یخــالف الدســتور مــن قــوانین، وقــد رمــى فــي ذلــك إلــى حمای

قد فضّل الرقابـة السیاسـیة " ساییز"الدستور من أي اعتداء محتمل من قبل السلطة، ویبدو أن 
، حیـث كـان یعـارض 97ص  ]77[على الرقابـة القضـائیة لأسـباب تاریخیـة وقانونیـة وسیاسـیة

للســمعة الســیئة التــي «فكــرة إســناد مهمــة الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین لجهــة قضــائیة نظــرا 
 ]78[.»القضاء الفرنسي وردود الأفعال التي تركها تعسُّف واستبداد المحاكم قبل الثورةلحقت ب

  .200ص 
  :ویمكن تصنیف اختصاصات المجلس الدستوري في  
ـــانون  - ـــة دســـتوریة النصـــوص كالمعاهـــدات والقـــوانین، ومنهـــا ق اختصـــاص یتعلـــق بمراقب

  .الإعلام
 .اختصاص یتعلق بمراقبة العملیات الانتخابیة -

  .ص ذو طابع استشاري یمارسه في بعض الحالاتاختصا -
هــذا التنــوع والاتســاع یبـــرز الاحتكــار المنــوط للمجلــس فـــي مــا یخــص دســترة القـــوانین   

باعتباره ضمانا لرعایة ومراقبة وحمایة حقـوق وحریـات المـواطنین، كمـا أنَّ المجلـس الدسـتوري 
عنــد المراقبــة " مقــرر"و عبـر حـین یمــارس المراقبــة الأولیــة، أ" إعــلان"یمـارس صــلاحیاته عبــر 

الجزائـري حیـث یـأتي الإعـلان علـى  1996مـن دسـتور  165الاستدلالیة؛ فارق تظهره المـادة 
شكل قرار استشاري بسـیط لا یـربط السـلطات ببعضـها بینمـا المقـرر یبطـل مفعـول القـرار بقـوة 

   .37ص ]79[.القانون إذا ثبت عدم دستوریته
لرقابة الدستوریة في مجال الإخطار نظرا لمحدودیته وتظهر الصعوبات التي تواجهها ا  

إذ یســتأثر بــه رئــیس الجمهوریــة ورئــیس المجلــس الشــعبي الــوطني ورئــیس مجلــس الأمــة مثلمــا 
ولا البرلمــاني وطبعــا لا یملــك ) الــوزیر الأول(، وبالتــالي فــلا رئــیس الحكومــة 166تبینــه المــادة 

  .المواطنون حق الإخطار
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II -2 -1 -2 -1 -2-  قابة القضائیةالر:  

إذا كانــت دول كثیــرة قــد اختــارت الرقابــة السیاســیة طریقــا لحمایــة الدســتور والتأكــد مــن   
دستوریة ما یصدر من تشریعات فإنَّ دولا أخـرى اتخـذت الرقابـة القضـائیة سـبیلا لتحقیـق ذلـك 

مشـروعیة رقابة قانونیة بالدرجة الأولى إذْ أنهـا تبحـث مـدى «: وتعرف الرقابة القضائیة بكونها
هــا تبحــث مــا إذا كانــت الســلطة المختصــة بوضــع القــوانین قــد  ون بالنســبة للدســتور، أي أنّ القــان

   .126ص ]80[»سارت على الخطوط المرسومة لها أم حادث عنها
إعطاء الحق للقضاء لأن یتولى عملیـة فحـص دسـتوریة القـوانین لكـي یتحقـق «أو هي   

   .218ص ]52[»من مطابقتها أو مخالفتها لقواعد الدستور
الرقابـــة القضـــائیة عــــن طریـــق الـــدعوى الأصــــلیة، : وتنقســـم الرقابـــة القضـــائیة قســــمین  

  .والرقابة القضائیة عن طریق الدفع
  .الرقابة القضائیة عن طریق الدعوى الأصلیة/ أ

وفحواهـــا أن یـــتم إلغـــاء التشـــریع بـــدعوى أصـــلیة ولـــیس بمناســـبة نـــزاع معـــروض علـــى   
ذا تأكــد هــذا الأ ــأثر رجعــي وفــي القضــاء وإ خیــر مــن عــدم دســتوریة القــانون یقضــي بإلغائــه وب

مواجهة الجمیع، وتبعا لخطورة هذه الرقابـة وكونهـا رقابـة هجومیـة فـإنّ الأفـراد لا یلجـأون إلیهـا 
من دون وجود نـص صـریح لـذلك، هـذا ولا یجـوز للقضـاء إلغـاء أي قـانون لعـدم دسـتوریته إلا 

، وتختلـــف القـــوانین التـــي أخـــذت بهـــذه 218ص  ]52[إذا نـــص الدســـتور علـــى ذلـــك صـــراحة
ـــنْ یجعــل الاختصـــاص لمحكمـــة علیـــا مـــع اختصاصـــات  ــة فیمـــا یخـــص الإســـناد فمنهـــا مَ الرقاب

، وهنـاك مـن أسـند الاختصـاص 1971أخرى كما هـو الحـال للدسـتور الإمـاراتي الصـادر عـام 
ر الإسباني ، والدستو 1971لمحكمة دستوریة متخصصة كما هو الشأن للدستور المصري لعام

   .128ص  ]80[.1978لعام
  .الرقابة القضائیة عن طریق الدفع الفرعي/ ب

الفرق بین هذه الرقابة وسابقتها أنهـا موجـودة سـواء نـص علیهـا الدسـتور أم لا، ومعنـاه   
أن الدفع بعدم دسـتوریة قـانون مـا یكـون أثنـاء نظـر دعـوى أمـام القضـاء؛ فیـدفع أحـد الخصـوم 

ه  بعدم دستوریة القانون ذا بان للقاضي مخالفة القانون للدستور فإنّ المثار بصدد هذا النزاع، وإ
ـــانون المخـــالف ـــق الق ـــة یســـتبعد تطبی ـــي هـــذه الحال ـــة  129ص  ]80[»ف ـــا رقاب ـــة هن ، إنّ الرقاب

امتناع عن تطبیق القانون لا رقابة إلغاء، إذ أن القانون إذا لم یكـن مخالفـا للدسـتور فالقاضـي 
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، ومثلما سبق الذكر عند 219ص  ]52[مه وفقا للقانون المعمول بهیرفع الدعوى ویصدر حك
الحدیث عن نشأة الرقابة عموما؛ فإنّ الفضـل فـي ذلـك یعـود إلـى القاضـي مارشـال فـي قضـیة 

  .، حیث اعتدّ برقابة المحاكم على دستوریة القوانین"مادیسون"ضد " ماربوري"
  
II-2-1-2-2- الدسـتوریة  هذا الإطار إیجابیات الرقابـةنتناول في :تقییم الرقابة الدستوریة

  .وسلبیاتها
II -2 -1 -2 -2 -1- إیجابیات الرقابة الدستوریة:  

لقد أنتج مبدأ سمو الدسـتور ضـرورة حمایتـه وتطبیقـه ومـن ضـمانات ذلـك فكـرة الرقابـة   
ـــل الدســـاتیر تنظـــیم الخضـــوع للقـــانون  ـــرا مـــا تحی ـــات؛ إذ كثی ـــوق والحری ـــةً للحق الدســـتوریة حمای

   .213ص  ]52[:بالحقوق والحریات للقوانین العادیةوالتمتع 
وفي ذات السیاق یرى الفقـه المؤیـد للرقابـة وجـود مبِّـررات قانونیـة وأخـرى سیاسـیة تؤیـد   

   .212.211ص ص  ]53[:وجود هكذا رقابة من بینهما
تتمثــل وظیفــة القاضــي فــي تطبیــق القــانون الــذي تختلــف قواعــده مــن حیــث الدرجــة مــع  -

تضــارب بینهــا، ویكــون القاضــي هنــا مجبــرا علــى البحــث عــن القــانون  إمكانیــة حــدوث
قدم القانون على الدستور ُ   .واجب التطبیق من حیث الدرجة فی

تحدیـــد الوظـــائف الأساســـیة فـــي الدولـــة مـــن قبـــل الســـلطة المؤسّســـة یجعـــل مخالفـــة  - إنّ 
اعهــا الســلطة التشــریعیة لــذلك التحدیــد یمنعهــا مــن إجبــار غیرهــا مــن الســلطات علــى اتّب

بـــل ینبغـــي علـــى هـــذه الســـلطات احتـــرام نصـــوص الدســـتور وعـــدم تطبیـــق مـــا أصـــدرته 
 .السلطة التشریعیة

ـا عنـد الـدول التـي اختــارت الرقابـة القضـائیة، فـإنّ ذلــك لا یتنـافى ومبـدأ الفصـل بــین  - أمّ
عد ذلك اعتداءً على اختصاص السلطة التشریعیة في ما یعرف بالرقابة  ُ السلطات ولا ی

دفع كـــون القاضـــي یمتنـــع فقـــط عـــن تطبیـــق القـــانون مـــن دون أن یحكـــم عـــن طریـــق الـــ
بإلغائــه، ویجــب علــى القاضــي أن یحتــرم الاختصاصــات التشــریعیة المطابقــة للدســتور 

  .في ما یخص الدعوى الأصلیة حیث أنّ ما یخالف الدستور غیر ملزم باحترامه
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-   
II -2 -1 -2 -2 -2- دستوریة القوانین على سلبیات الرقابة:  

  :طع الكثیر من الآراء في انتقادها لأسلوب الرقابة على دستوریة القوانین حیث أنَّ تتقا  
الرقابة على دستوریة القوانین من قبـل القضـاء یتعـارض ومبـدأ الفصـل بـین السـلطات،  -

حیث یتم تعیین القضاة من قبل السلطة التنفیذیـة غالبـا عـدا فـي دول یـتم فیهـا انتخـاب 
ولایات المتحدة الأمریكیة، إضـافة إلـى كـون مهمـة القضـاة القضاة كما هو الحال في ال

  .212ص ]53[.تنحصر في تطبیق القانون أو تفسیره بینما تسمو قواعد الدستور
إمكانیـة «: سعدى محمـد الخطیـب"إنَّ أكثر ما یؤخذ على الرقابة السیاسیة مثلما ترى الأستاذة 
ــارة عــدم دســتوریة قــانون مــا محصــورة بأشــخاص معَّینــین ــة، أو رئــیس مجلــس  إث كــرئیس الدول

ــــة وفقــــا لمــــا هــــو محــــدَّد فــــي الدســــتور ــــواب أو الجمعیــــة الوطنی ــــس الن  ]70[»الشــــیوخ أو مجل
، وهذا ما یستنبط من موقف المشرِّع الجزائري حیث أناط الإخطار برئیس الجمهوریة 216ص

  .166ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة مثلما تُبرزه المادة
  
  

II -2-2- الرقابة على دستوریة القوانین في الدستور الجزائري:  
، إذ ذكــر 1976و 1963یتطــرق الفــرع الأول مــن هــذا المطلــب للرقابــة فــي دســتوري   

 1976بینمـا غابــت تمامـا مـن دســتور 1963المؤسـس الدسـتوري الرقابـة الدســتوریة فـي دسـتور
  .لأسباب إیدیولوجیة في الأساس

  

II-2-2-1- م1976و 1963ستوریة القوانین في دستوري الرقابة على د.  
II -2 -2 -1 -1-  م1963في دستور:  

ا لكنه لم یتجسد على أرض الواقع وذلك للظـروف    Ďر إنشاء مجلس دستوري نص لقد تقرّ
ا   .التي وردت في الفصل الأول من الدراسة خاصة وأن هذا الدستور یعدُّ أقصر الدساتیر عمرً

  :تكوین المجلس الدستوري -1
علــى أنَّ المجلــس الدســتوري یتكــون مــن ســبعة  1963مــن دســتور  63صــت المــادة ن   

  : أعضاء هم) 07(
  .الرئیس الأول للمحكمة العلیا -
 .رئیسا الغرفتین المدنیة والإداریة في المحكمة العلیا -
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 .ثلاثة أعضاء یعینهم المجلس الوطني كممثلین للسلطة التشریعیة -

عینه رئیس الجمهوریة - ُ   .عضو ی
  .لمجلس ینتخبه الأعضاء بینهم ولیس له صوت مرجّحرئیس ا  

II-2-2-1-2 -  م1976دستور:  
بـــأيّ شـــكل مـــن الأشــكال للرقابـــة الدســـتوریة وفـــي ذلـــك تـــأثر  1976لــم یتطـــرق دســـتور  

–واضــح بالإیــدیولوجیا الاشــتراكیة والتــي كرســها الحــزب الواحــد حیــث یعــدّ رئــیس الجمهوریــة 
ات، كما أن أجهزة حزب جبهة التحریر الـوطني هـي خلاصة كل السلط -الأمین العام للحزب

ـــین "مـــن یمـــارس الرقابـــة، وكمـــا ســـبق الـــذكر فـــإن الضـــمان الآخـــر القـــوي للحریـــات  الفصـــل ب
ـــدة، تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المـــؤتمر الخـــامس لحـــزب جبهـــة " الســـلطات ـــي ســـلطة وحی ذاب ف

ودعـا فـي إحـدى  تـدارك هـذا الأمـر 1983دیسـمبر 22و 19التحریر الوطني والمنعقد مـا بـین 
ــا للفصــل فــي دســتوریة القــوانین قصــد ضــمان احتــرام الدســتور  توصــیاته إلــى إنشــاء هیئــة علی

   .113ص ]77[.وسموه وتدعیم شرعیة القوانین وسیادتها
: ، التي تـنص علـى186في هذا الشأن نجد المادة  1976وبالعودة إلى فحوى دستور   

لمراقبـــة السیاســـیة المنوطـــة بهـــا، وذلـــك طبقـــا تمـــارس الأجهـــزة القیادیـــة فـــي الحـــزب والدولـــة ا«
  .»للمیثاق الوطني ولأحكام الدستور

  

II -2 -2 -2 -  م1996و 1989الرقابة على دستوریة القوانین في دستوري:  
II -2 -2 -2 -1 - م1989الرقابة على دستوریة القوانین في ظل دستور:  

لى مراقبــــة علـــى إنشــــاء هیئــــة دســـتوریة تتــــو  1989لقـــد نــــصَّ الدســـتور الجزائــــري ســــنة  
دستوریة القوانین، وأشار إلى كونها تتكون من سبعة أعضاء یمثلون ذات الجهات التي ذكرهـا 

ــة لصــالح رئاســة الجمهوریــة التــي لــم یكــن لهــا فــي  1963دســتور لكــن هــذه المــرة بتــرجیح الكفَّ
ســوى مقعــد واحــد، إذ أصــبح للرئاســة ثلاثــة مقاعــد مــن بینهــا الــرئیس ومقعــدان  1963دســتور 
  .تین القضائیة والتشریعیةللسلط

ذا كـــان دســـتور   قـــد نـــصّ علـــى تعیـــین الأعضـــاء مـــن طـــرف رؤســـاء الهیئـــات  1963وإ
وهــي  ،33ص ]74[نــصَّ علــى انتخــابهم مــن قبــل زملائهــم 1989المنتمــین إلیهــا فــإنّ دســتور 

  .نقطة تحسب للدستور حیث یتاح المجال أمام مبدأ تكافؤ الفرص
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یتكون المجلس الدستوري «: 1989من دستور 154وفي هذا السیاق جاء نص المادة   
عینهمـــا رئــــیس الجمهوریــــة، واثنـــان ینتخبهمــــا المجلــــس ) 7(مـــن  ُ ســــبعة أعضـــاء اثنــــان مــــنهم ی

الشعبي الوطني واثنان تنتخبهما المحكمة العلیا من بـین أعضـائها بالإضـافة إلـى الـرئیس وهـو 
عینه رئیس الجمهوریة ُ   .»الثالث الذي ی

II -2 -2 -2 -2- م1996على دستوریة القوانین في ظل دستور الرقابة:  
لیجســد تفــوق الســلطة التشــریعیة فــي التمثیــل خاصــة وأنّ البرلمــان  1996أتــى دســتور   

كُلِّ غرفة ممثِّلان ثم السلطة التنفیذیة بثلاثة ممثلین أحدهم رئیس  شكلا من غرفتین ولِ أصبح مُ
ح وممثِّلین اثنین للسلطة القضائیة   .المجلس بصوت مرجِّ

  :1996من دستور  164یتألف المجلس الدستوري من تسعة أعضاء وفقا للمادة   
  .ثلاثة أعضاء من بینهم رئیس المجلس یعینهم رئیس الجمهوریة -1
 .عضوان ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني -2

 .عضوان ینتخبهما مجلس الأمة -3
 .عضو واحد تنتخبه المحكمة العلیا -4

  .الدولةعضو واحد ینتخبه مجلس  -5
ا یمكن ملاحظته أنَّ انتخـاب أعضـاء المجلـس الدسـتوري یمـنعهم عـن ممارسـة أي    وممّ

  وظیفة أو تكلیف أو مهمة أخرى،
ــرة واحــدة غیــر قابلــة للتجدیــد مــدتها ســت    كمــا یــتم تعیــین أعضــاء المجلــس الدســتوري مّ

ــی عــین رئــیس الجمهوریــة رئ ُ س ســنوات علــى أن یجــدد نصــف الأعضــاء كــل ثــلاث ســنوات، وی
  .المجلس فترة واحدة خلال تلك المدة

وتنقسم اختصاصات المجلـس الدسـتوري إلـى رقابـة القـوانین العضـویة والبـث فـي رقابـة   
  .وما یهمنا في هذا البحث أكثر القوانین العضویة. نتائج الانتخابات

إن خضـوع القــوانین العضــویة ومـن بینهــا قــانون الإعــلام قبـل صــدورها وبشــكل وجــوبي   
ُشــكل ضــمانا لمختلــف الحریــات لاســیما وأنّ تطابقهــا مــع الدســتور یمنحهــا للرقابــة  الدســتوریة ی

، 2011أبریــل 15، وتجسَّـد أكثــر صــراحة فـي خطــاب123حصـانة أخــرى، مثلمـا تبــرزه المــادة 
الذي ألقاه رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة وما تبعه من مجالس وزاریة أولهما في الثاني 

ــل بإلغــاء المــادتین والــذي  2011مــن مــاي مــن قــانون العقوبــات، ثــم  146و 1مكــرر 144تكلَّ
  .2011وصول القانون العضوي للمناقشة في البرلمان في آخر نوفمبر
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II -2 -2 -2 -3- قرارات المجلس الدستوري في نطاق القوانین العضویة:  
ـــــــة    ـــــــة المطابق ـــــــة الدســـــــتوریة ورقاب ـــــس الدســـــــتوري بالنســـــــبة للرقاب ــ مـــــــن قـــــــرارات المجل
ـــانون الأساســـي لعضـــو  ،]81[.رللدســـتو  ـــق بقـــوانین عضـــویة كـــالتنظیم القضـــائي، والق مـــا تعل

  .البرلمان، ونظام الانتخابات أو تأجیلها ناهیك عن البث في صحة الانتخابات ونتائجها
II -2 -2 -2 -4- رأي المجلس الدستوري فیما یخص القانون العضوي للإعلام:  

لإجـراءات القانونیـة المطلوبـة فـي مثـل هـذه لقد مرَّ القانون العضوي للإعلام بمختلف ا  
الحــالات حیــث أودعــه الــوزیر الأول بمكتــب المجلــس الشــعبي الــوطني بعــد أخــذ رأي مجلــس 

ـــا للمـــادة  ـــة طبق ـــي فقرتهـــا  119الدول كمـــا كـــان المشـــروع موضـــوع مناقشـــة مـــن غرفتـــي  03ف
ر رئـــیس مـــن الدســـتور، وحصـــل علـــى مصـــادقتهما، كمـــا أنّ إخطـــا 120البرلمـــان طبقـــا للمـــادة

ـــي  165الجمهوریـــة جـــاء وفقـــا للمـــادة  فـــي فقرتهـــا الثانیـــة ممـــا یجعلـــه یمـــرُّ دون ملاحظـــات ف
ا في الموضوع فقد لاحظ المجلس الدستوري أنَّ المشـرع لـم یـذكر ضـمن التأشـیرات  الشكل؛ أمّ

ــالقوانین العضــویة واعتبــر ذلــك ســهوا  165المــادة  مــن الدســتور فــي الفقــرة الثانیــة والخاصــة ب
اســتدراكه، وهــو ذات الســهو فیمــا یخــص ترتیــب التأشــیرات حیــث اقتصــر علــى تــاریخ ینبغــي 

  ]82[الصدور عوضاً عن مبدأ تدرج القواعد القانونیة؛
وبالنظر إلى مواد القانون العضوي فقد رأى المجلس الدستوري أنّ المادة الخامسـة مـن   
اشــترطت فــي المــدیر  مــن القــانون العضــوي للإعــلام غیــر مطابقــة للدســتور، حیــث 23المــادة 

 44مسؤول أي نشریة دوریة أن یكون مقیما في الجزائـر، وهـو مـا یخـالف الدسـتور فـي مادتـه 
 06فـــي  01حیـــث ســـبق وأن رفـــض المجلـــس الدســـتوري هـــذا الشـــرط عنـــد إصـــداره رأیـــه رقـــم 

في القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسـیة، حیـث أنّ أراء المجلـس نهائیـة  1997مارس
  ]82[.أنَّ الأسباب التي استند إلیها مازالت قائمة ما لم تتعرض للتعدیلطالما 
ــظ المجلــس الدســتوري علــى المــادة   مــن  ]50[مــن القــانون العضــوي للإعــلام45وقــد تحفّ

دون النطق بعم دستوریتها، حیث اعتبـر أنّ القـانون العضـوي حـدّد صـلاحیات سـلطة الضـبط 
من القانون العضوي وخّولهـا الحـق  40بقا للمادة كسلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة ط

فــي تحدیــد ســیرها وتنظیمهــا بموجــب أحكــام داخلیــة مــن دون أن یوضــح طبیعــة هــذه الأحكــام؛ 
وبالتــالي ینبغــي ألاّ یتضــمن النظــام الــداخلي عنــد إعــداده أحكامــا تمــسُّ بصــلاحیات مؤسســات 

تصاصـــات والمـــادة مطابقــــة لمبــــدأ الدســـتوري القاضـــي بتوزیــــع الاخلوســـلطات أخـــرى إعمـــالا 
  .]82[.للدستور شریطة مراعاة التحفظ
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II -3- مجالس الإعلام ومواثیق أخلاقیات المهنة.  
یتطرق هذا المبحث لضـمانات تتعلـق أكثـر مـن غیرهـا بالممارسـة الإعلامیـة لارتباطهـا   

ـــب الأ ول بأهـــل المهنـــة والمتلقـــین للرســـالة الإعلامیـــة، وللإحاطـــة بهـــذا الجانـــب، یتعلـــق المطل
بمجالس الإعلام، ویتناول المطلب الثاني مواثیق أخلاقیات المهنة، وهنا یأتي  تعریف مواثیـق 
أخلاقیات المهنة ووظائفها وقیمتها القانونیة والإشارة لبعض المواثیق، مـع الحـدیث عـن میثـاق 

  .أخلاقیات المهنة الجزائري
  

II -3-1- مجالس الإعلام.  
ــى تــأثیر إنَّ بــزوغ فكــرة مجــالس الصــحافة    كــان مــع بــدایات القــرن العشــرین، حیــث تجلّ

ــدا واضــحا أن  الصــحافة بــین مــن ینعتهــا بالســلطة الرابعــة أو مــن یصــفها بصــاحبة الجلالــة وب
" نـابلیون الأول"تأثیرات الصحافة ما كانت لتعجب الحكام الذین راحوا یضیقون علیها فهـا هـو 

 je ne me« "حریــة الصــحافة لا یمكــن أن ألتــزم بــالحكم ثلاثــة أشــهر فــي ظــل: "یقــول

chagerai pas de gouverner trois mois avec la liberté de presse  «  ]83[ 
ــــه الصــــحافیین لأن تكــــون لهــــم هیئــــات تضــــمن حقــــوقهم وتحمــــي  186ص  ــذا التضــــییق نبّ هــ

حریاتهم وتنظم عملهم، فجاءت المجالس ابتداءً مشكّلة من الصحافیین دون سواهم، ثـم انضـم 
لناشرون، بل أنّ بعض المجالس وسّعت المجال للجمهور مثلما حدث فـي إقلـیم الكیبـك إلیهم ا
، ممــــا یعطـــــي هــــذه المجـــــالس اســــتقلالیة عــــن الحكومـــــة كونهــــا ولیـــــدة إرادة Quebecبكنــــدا 

الصــحافیین وراعیــة مصــالحهم، وللتوســع أكثــر اخــتص الفــرع الأول بتعریــف مجــالس الإعــلام، 
تـي أما الفرع الثاني ففیه المجلـس  الأعلـى بـالإعلام بـالجزائر والثالـث لسـلطة الضـبط كبـدیل والّ

  .جاء بها القانون العضوي للإعلام
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II-3-1-1- مفهوم مجالس الإعلام:  
منظمـة مسـتقلة عـن الحكومـة، قـام نتیجـة التقـاء إرادتـي الصـحفیین «: مجلس الصـحافة

مقـام الأول إلـى حمایـة والناشرین، وتضم رئیسا مسـتقلا وممثلـین عـن الجمهـور، وتهـدف فـي ال
كمــا تعــرف مجــالس   ،2010ص  ]84[»حریــة الصــحافة والمحافظــة علــى أخلاقیــات المهنــة

مجالس صحفیة غیر حكومیة تمارس نوعـا مـن الرقابـة المهنیـة والأخلاقیـة «: الصحافة بكونها
ـــة عـــن الـــرأي العـــام، مـــن خـــلال بحـــث الشـــكاوى ضـــد الصـــحافة وفـــرض غرامـــات علـــى  نیاب

یل للجـوء إلـى القضـاء، الأمـر الــذي یحقـق التـوازن بـین حریـة الصـحافة وحقــوق المخـالفین كبـد
  .159ص  ]85[.»الأفراد

ها یتخلص في      .144ص ]86[:تتعدد أدوار مجالس الصحافة إلاّ أن أهمّ
  .التأكد من صحة الأخبار التي تغطیها وسائل الإعلام -1
ل مشــــكلات العمــــل علــــى تقلیــــل قضــــایا القــــذف الموجهــــة ضــــد وســــائل الإعــــلام وحــــ -2

 .الجمهور
 .دعم المصداقیة في عمل وسائل الإعلام -3

إتاحة ردود فعل الجمهور حیال الرسائل التي یتلقاها ونشر ما یحسِنُ الجمهور إدراكـه  -4
 .وما یُسيء إدراكه

 .إحاطة الناس علما بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في خدمة المجتمع -5
 .عدالة وتحسین أداء وسائل الإعلامدعم حریة الصحافة من خلال الحرص على ال -6

 .حمایة وسائل الإعلام من الرقابة الحكومیة -7
الرغبة في ضمان حریة الصحافة من أي تهدید أو تعسف من قبـل السـلطة مـن شـأنه  -8

   .128ص  ]87[.أن یؤدي للحیلولة دون أداء مهامها على أكمل وجه
ذا كانت فكرة مجالس الصحافة حدیثة نوعا ما كما سبق ذك ره، حیث یعود أولهـا إلـى وإ

إلا أنّ انتشــارها كـان كبیــرا بحیــث أصـبحت الأســرة الإعلامیــة فـي كــل بلــد  1916السـوید عــام 
تفكـر فــي إیجـاد قالــب یجمعهـا وبیــت یحمیهـا، وقبــل التطـرق لمجلــس الإعـلام فــي الجزائـر مــن 

مـن جهـة الحري التعرف على نظیریه من بـاب المقارنـة مـن جهـة ومعرفـة إمكانیـات الاسـتفادة 
ــد  ــا كبلــد أجنبــي، ثــم مصــر كبل أخــرى، ومثــال علــى ذلــك نأخــذ مجلســي الصــحافة فــي بریطانی

  .عربي
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II-3-1-1-1- مجلس الصحافة في بریطانیا:  
لقد وصلت اللجنة الملكیة الأولى المنعقدة غداة الحرب العالمیة الثانیة إلى أنّ إصلاح   

تقلة تمثـل الصـحافة ككـل، قاعـدة كانـت الصحافة لا یتحقـق بـإرادة الحكومـة بـل عبـر هیئـة مسـ
بعـــد موافقـــة البرلمـــان  1953فـــي عـــام  يالأســـاس الـــذي قـــام علیـــه مجلـــس الصـــحافة البریطـــان

الانجلیزي على إنشائه، علما أنّ هذا المجلس یتشكل من سـتة وعشـرین عضـوا یختـارون وفـق 
  :الآتي
لعـاملین فـي تشكیل المجلس یصل إلى عشـرین عضـوا یمثلـون الصـحفیین والناشـرین وا )1

  .الصحف، یتم اختیارهم بمعرفة منظماتهم المهنیة
 .خمسة أعضاء یمثلون الجمهور ویتم اختیارهم بواسطة لجنة تتشكل من خارج المجلس )2

  .الرئیس ویتم اختیاره بمعرفة المجلس من غیر المشتغلین بمهنة الصحافة )3
اختیــار  یستشــف مــن بنیــة المجلــس غیــاب تــدخل الحكومــة بــأي صــورة كانــت حتــى فــي  

   .162ص  ]84[.أعضائه وهو ما یشكل ضمانة قویة للمجلس
  :اختصاصات مجلس الصحافة البریطاني -1

صــحیح أنّ مجلــس الصــحافة البریطــاني لا یتمتــع بإلزامیــة القــرارات ولا ســلطة إصــدار،   
بید أنّ له نفوذا قویا على الصحف والحكومة نتیجة تكوینه واستقلالیته ومن أهم اختصاصـات 

   .162ص  ]84[:س الصحافة البریطاني ما یليمجل
  . كفالة حریة الصحافة والعمل على التزام الصحفیین بمیثاق الشرف الصحفي )1
 .ضمان حریة تدفق المعلومات ومراقبة كل القیود التي تحول دون ذلك )2
 .العمل على توفیر تدریب جیِّد للصحفیین وتشجیع البحوث والدراسات الصحفیة )3

 .الصحافة أو من الأفراد والعمل على حلِّهاتلقي الشكاوى من  )4
 .مراقبة كل ما من شأنه أن یؤدي إلى قیام احتكار أو تركُّز في مجال الصحافة )5
 .نشر تقاریر دوریة عن أنشطة المجلس، فضلا عن دراسة حالة الصحافة ومعالجة مشكلاتها )6

یئـــات العالمیـــة تمثیـــل الصـــحافة البریطانیـــة أمـــام الهیئـــات الحكومیـــة فـــي انجلتـــرا أو اله )7
  .كمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة

بـــرز هـــذه الاختصاصـــات اســـتقلالیة مجلـــس الصـــحافة البریطـــاني واقفـــا علـــى مســـافة    تُ
فـــادتهم  واحـــدة بـــین حریـــة الصـــحفیین ومســـؤولیتهم مـــع ضـــمان تكـــوین جیـــد لهـــم، مـــن جهـــة وإ
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بــالتزام واضــح مــع أخلاقیــات  بالمعلومــات مــن جهــة ثانیــة، مــع التفاعــل مــع الصــحفیین والقــراء
  .المهنة وبشكل منظم من الناحیة الزمنیة أو التمثیلیة لقطاع الإعلام بشكل عام

II-3-1-1-2- مجلس الصحافة في مصر:  
التعلـیم، الثقافـة والقضـاء : انتشرت فكرة المجالس العلیـا فـي مصـر فـي شـتى المجـالات  

ـــى الصـــحافة خاصـــة بعـــد أنْ أحكـــم ا ـــم یســـر عل لاتحـــاد الاشـــتراكي قبضـــته علـــى لكـــن هـــذا ل
والمنظم لمهنة الصحافة، وبالتالي مـا كـان  1960الصادر عام 156الصحافة وفقا للقانون رقم

نفســه رئیسـا للاتحــاد الاشــتراكي " الســادات"للمجلـس أن یظهــر لــو لـم یصــبح رئــیس الجمهوریـة 
   .155ص  ]84[.1975مارس  11حیث أنشئ مجلس الصحافة بتاریخ 

لمجلس عرفت فشلا نظرا لارتباط تأسیسه بالسـلطة التنفیذیـة فـي حـین تنشـأ لكن بدایة ا  
مجـالس الصـحافة عـادة ببـادرة مـن الصـحفیین، لـذلك فقـد تمـت إعـادة تنظـیم مجلـس الصــحافة 

 1980لســنة 148مـع تعــدیل الدسـتور واعتبــار الصـحافة ســلطة رابعــة ثـم صــدور القـانون رقــم 
ـول المجلـس إلــى صـف الحكومــة فـي مرحلـة أولــى لـم تسـتطع أن تســتمر كثیـر  ا لا سـیما مــع تحُّ

نتیجة تعدیل أحكام قانون  1995وممارسته الضغوط على الصحفیین حیث ظهرت أزمة سنة 
العقوبات والإجراءات بشكل یدین الصحفیین بشـكل كبیـر لـم یتصـد لـه المجلـس، بعـدها تـدخل 

تنظـیم الصـحافة صـدر واقتـرح لجنـة وضـعت قانونـا ل" حسـني مبـارك"الرئیس المصـري السـابق 
   .185ص ]84[.96برقم

بــین الاختصاصــات المتعلقــة بالمهنــة  وتتنــوع اختصاصــات مجلــس الصــحافة المصــري
الصــحفیة كإبــداء الــرأي فــي كافــة المشــروعات المتعلــق بقــوانین الصــحافة، والتوثیــق التــاریخي 

العـــالم لتطـــور صـــناعة الصـــحافة فـــي مصـــر، والتعـــاون مـــع المجـــالس والهیئـــات المماثلـــة فـــي 
  . وتبادل الخبرات والتجارب

ــــة حقــــوق ختصاصــــات او  ــــق بالعــــاملین فــــي القطــــاع، كحمایــــة العمــــل الصــــحفي وكفال تتعل
صــدار میثــاق  حفیین وضــمان أدائهــم لواجبــاتهم وذلــك علــى الوجــه المبــیَّن فــي القــانون، وإ الصــ

ن الشـرف الصـحفي الـذي تعــده نقابـة الصـحفیین، وضـمانة حــد أدنـى مناسـب لأجـور الصــحفیی
  .والإذن للصحفي الراغب في العمل بصحیفة أو وكالة صحفیة أخرى

ــــي ختصاصــــات اوأخیــــرا  ــــین المؤسســــات الصــــحفیة ف ــــل التنســــیق ب ــــق بالصــــحف، مث تتعل
المجــالات الاقتصــادیة والتكنولوجیــة والإداریــة وفــي مجــالات التــدریب والتأهیــل، والعمــل علــى 

التـي تواجـه دور الصـحف، والنظـر توفیر مستلزمات إصـدار الصـحف وتـذلیل جمیـع العقبـات 
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ــآداب المهنــة  فــي شــكاوى الأفــراد ضــد الصــحف أو الصــحفیین فیمــا یتعلــق بــالتزام الصــحافة ب
وسـلوكیاتها أو فیمـا ینشـر ماسًـا بحقـوق الأفــراد أو حیـاتهم الخاصـة، وضـمان احتـرام الصــحف 

نشـــاء صـــندوق لـــدعم الصـــحف، حتـــى یتســـنى للمج لـــس والصـــحفیین لحـــق الـــردّ التصـــحیح، وإ
  .الأعلى للصحافة تحقیق الاختصاصات السابقة

یُلاحــظ أنّ المجلــس أحــال رئاســته إلــى الســلطة التشــریعیة، ورغــم كونهــا تمثــل الشــعب   
وتعبر عن نبض المجتمـع عبـر منتخبیـه إلاّ أن الأفضـل إسـناد الرئاسـة لشخصـیة منتخبـة مـن 

س تنـوع مشـارب تركیبتـه المجلس لا تمثل أي سلطة ضمانا للاستقلالیة لكـن مـا یحسـب للمجلـ
وكان أحسن لو تمتع الجمهـور بنصـیب، لكـن التسـاؤل یطـرح عـن مـدى إلـزام قـرارات المجلـس 

 .في دولة تصنف الصحافة سلطة رابعة

  
II -3 -1 -2 - المجلس الأعلى للإعلام بالجزائر.  

ـــى للإعـــلام إلاّ بعـــد دســـتور    ـــر المجلـــس الأعل ـــم تعـــرف الجزائ وبالضـــبط مـــع  1989ل
المتضـمن قـانون الإعـلام، حیـث جـاء فیـه  1990بریـل 03المـؤرخ فـي  90/07إصدار قـانون 

تحدید المهام والصلاحیات، ولو أردنا أن نعطي تعریفـا للمجلـس فـإنّ التقریـر السـنوي للمجلـس 
هیئـة المجلـس للأعلــى للإعـلام كــأداة تنظیمیـة مســتقلة «:لخّــص ذلـك فــي 1991شـهر دیسـمبر

ـــه ومحایـــدة مهمتهـــا ضـــبط قطـــاع حســـاس ســـریع ـــى » التحـــول بحكـــم طبیعت وخـــرج المجلـــس إل
بعد تنصیبه من قبل رئیس الجمهوریة الشاذلي بـن جدیـد بمقـر  1990جویلیة  25الساحة في 

الرئاســة، بحضــور رئــیس المجلــس الشــعبي الــوطني، انطلــق المجلــس فــي مباشــرة أعمالــه بــدءا 
ائل تنظـــیم مخصصـــا جلســـاته الأولـــى للتفكیـــر فـــي قـــانون الإعـــلام ووســـ 1990أوت  04مـــن 

  .12/02/1991القطاع، أما النظام الداخلي للمجلس فقد صودق علیه بتاریخ 
ــت سیاســة المجلــس مــن خــلال تصــریح رئیســه   أنــه یتعــین علیــه أن یســهر علــى « :وتجلّ

احتــرام الوســائل التبلیغیـــة للثوابــت الحضـــاریة والثقافیــة العربیـــة الإســلامیة احترامـــا یقظــا، تلـــك 
عب الجزائري مع تعدد قناعته السیاسـیة وتنـوع آرائـه دون إغفـال الحـدود الثوابت التي تمیز الش

التــي تفرضــها فــي إطــار حــوار متمیــز، المحافظــة علــى الوحــدة الوطنیــة وعلــى كرامــة وطننـــا 
  .243ص  ]29[.»ومجده التلید
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II-3-1-2-1- تشكیلة المجلس:  

مكتوبـة، ومـثلهم ثلاثة ینتخبون مـن الصـحافة ال: یتشكل المجلس من اثني عشر عضوا  
ن یملكون أكثـر مـن خمـس عشـرة سـنة خبـرة وثلاثـة یعیـنهم  )*(من القطاع السمعي البصري ممّ

نـه رئـیس الجمهوریـة بمـا فـیهم رئـیس المجلـس  رئیس المجلس الشعبي الوطني والعـدد نفسـه یعیّ
  .الأعلى للإعلام

II -3 -1 -2 -2- صلاحیات المجلس الأعلى للإعلام في الجزائر:  
-90مـن قــانون  59یات المجلـس الأعلــى للإعـلام بـالجزائر فــي المـادة حُـددت صـلاح  

  :المتضمن قانون الإعلام وتتلخص في 07
  .یبین بدقة كیفیات تطبیق حقوق التعبیر عن مختلف التیارات والآراء -
یضــــمن اســــتقلالیة أجهــــزة القطــــاع العــــام للبــــث الإذاعــــي الصــــوتي والتلفــــزي وحیــــاده  -

 .لقطاعواستقلالیة كل مهنة من مهن ا
 .یسهر على تدعیم وتشجیع النشر والبث باللغة العربیة بكل الوسائل الملائمة -

 یسهر على إتقان التبلیغ والدفاع عن الثقافة الوطنیة بمختلف أشكالها ویروجهـــا  -
 .خاصة في میدان الإنتاج ونشر المؤلفات الوطنیة 

 .یسهر على شفافیة القواعد الاقتصادیة في سیر أنشطة الإعلام -
یحدد أیضا بقراراته شروط إعـداد النصـوص والحصـص المتعلقـة بـالحملات الانتخابیـة  -

صدارها وبرمجتها ونشرها  .وإ
یبدي رأیه في النزاعات المتعلقة بحریـة التعبیـر والتفكیـر التـي تقـع بـین مـدیري الأجهـزة  -

 .الإعلامیة ومساعدیهم قصد التحكیم فیها بالتراضي
حل الخلافات بطلب من المعنیین فـي حـالات النـزاع یمارس صلاحیات فك النزاعات و  -

المتعلقة بحریة التعبیر وحق المواطن في الإعـلام ولكـن قبـل قیـام أحـد المتنـازعین بـأي 
 .إجراء أمام الجهات القضائیة

یحــدد قواعــد الإعانــات المحتملــة والمســاعدات التــي تمنحهــا الدولــة للأجهــزة الإعلامیــة  -
والســهر علــى توزیعهــا العــادل، كمــا یســهر علــى احتــرام  التــي تخولهــا الخدمــة العمومیــة

مقــاییس الإشــهار التجــاري ویراقــب هــدف الإعــلام التجــاري الــذي تبثــه وتنشــره الأجهــزة 
 .الإعلامیة
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یســـهر علـــى نشـــر الإعـــلام المكتـــوب والمنطـــوق  والمتلفـــز عبـــر مختلـــف أنحـــاء الـــبلاد  -
ریة مـن الإدارات والأجهـزة والعمل على توزیعه، كما یقوم بجمع كـل المعلومـات الضـرو 

المكلفــة بالخدمــة العمومیــة فــي الإعــلام، أو مــن جهــاز إعلامــي أو مؤسســة صــحافیة 
لتأكیــــد احتــــرام التزامــــات كــــل منهــــا، ولا یمكــــن أن تســــتعمل المعلومــــات التــــي یجمعهــــا 

  .المجلس بهذه الطریقة في أغراض أخرى غیر أداء المهام التي یسندها هذا القانون
ر كثیــرا بحالـــة الطــوارئ إذ شــهدت ســنة لكــنّ قطــاع ا   حــلّ المجلـــس  1992لإعــلام تــأثّ

ــم یقــم بالــدور المنــوط بــه، إذ ســیطرت  الأعلــى للإعــلام رغــم أنّ المجلــس فــي نظــر الكثیــرین ل
السلطات على الصحافة الخاصة تحت ذریعة استرجاع هیبة الدولة، كما تم اقتحام العدید من 

لصــدور بقــرار مــن وزارة الداخلیــة مــع أن دســتور المقــرات الصــحفیة وتوقیــف الصــحف عــن ا
  .ینص على عدم جواز حجز أي مطبوع أو منشور إلا بأمر قضائي 1989
لكن بعد رفع حالة الطوارئ مؤخرا وما تبعها من إرادة سیاسیة فـي إعـداد دسـتور جدیـد   

ضــوي ومرافقــة قــوانین تكفــل الحریــات ومــن بینهــا قــانون الإعــلام جــاء فــي مشــروع القــانون الع
  للإعلام الحدیث عن سلطة ضبط للصحافة المكتوبة و أخرى للسمعي البصـري 

  .مثلما تم تناوله في الفصل الأول بینما كانت عدید الآراء تحبذ العودة إلى نظام المجلس
  

II -3 -1 -3 - سلطة ضبط الصحافة:  
جــاء القــانون العضـــوي المتعلــق بـــالإعلام بســلطة تـــنظم العمــل الصـــحفي عوضــا عـــن   

ــم یعــد إلــى العمــل منــذ ســنةالمج لكــن تغییــر التســمیة مــن  1993لــس الأعلــى للإعــلام الــذي ل
لهــا إلــى ســلطة انضــباط تكــون عــین  سُ خیفــة مــن تحوُّ مجلــس إلــى ســلطة جعــل الكثیــر یتــوجَّ
السلطة على الصحافة والعصا التي تضرب بها رغم أن مكونات هذه السلطة، سـلطة الضـبط 

  ]50[.إلى جانب المعیَّنین تجمع العاملین في میدان الصحافة

  
II-3-1-3-1 - التَّعریف بسلطة الضبط للصحافة المكتوبة:  

تنشــــأ ســــلطة ضــــبط «: مـــن القــــانون العضــــوي المتعلــــق بـــالإعلام 40جـــاء فــــي المــــادة  
  .»الصحافة المكتوبة وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

ا مــن تطبیــق حقــوق التعبیــر عــن وفــي المــادة نفســها ظهــرت مهــام ســلط   ة الضــبط بــدءً
مختلــف التیــارات و الآراء وضــمان اســتقلالیة الخدمــة العمومیــة للإعــلام والاتصــال وحیادهــا، 



76 
 

 

 

ـــة للنشـــریات الدوریـــة مـــن غیـــر تلـــك  وصـــولا إلـــى اســـتلام تصـــاریح الصـــنادیق النقدیـــة والمالی
ــــى شــــفافیة القواعــــد الا قتصــــادیة فــــي ســــیر المستخلصــــة مــــن الاســــتغلال مــــرورا بالســــهر عل

   ]50[.المؤسسات الناشرة وتوزیع الإعانات بشكل عادل
من مشروع القانون العضوي للإعلام أنَّ نشاط سـلطة الضـبط یمتـد   39وبینت المادة   

 .إلى النشر الالكتروني

  
II -3 -1 -3 -2- علاقة سلطة الضبط للصحافة المكتوبة بالسلطات:  

یس الجمهوریـــة تبـــیِّن فیـــه نشـــاطها علـــى أن ترفـــع ســـلطة الضـــبط تقریـــرا ســـنویا إلـــى رئـــ  
ا إخطار سلطة الضبط فهو ممكن لكل هیئة تابعة للدولة وأجهزة الصحافة ولهـا رأي  نشر، أمّ ُ ی

ویمتـــدّ نشـــاط ســـلطة الصـــحافة  ]50[ استشـــاري یتعلـــق بطلـــب الـــرأي فـــي مجـــال اختصاصـــها
   ]50[.المكتوبة إلى المجال الالكتروني

  
II -3 -1 -3 -3-  الضبط والتزاماتهاتشكیلة سلطة.  

ســبق وتــم التعریــف بتشــكیلة الســلطة حــین تقــدیم القــانون العضــوي مثلمــا فصّــلته المــادة   
بــین الصــحافیین والمعیِّنــین ) 14(مــن القــانون العضــوي للإعــلام، حیــث أنَّ تقاســم العــدد  51

میـل ُ ن كان ترجیح صوت الرئیس المعیِّن فـي حـال التسـاوي ی عطیها نوعا من التوازن وإ ُ الكفـة  ی
ـــا مــدة العضـــویة فهـــي ســـت ســـنوات مــا لـــم یـــتم الإخـــلال بالتزامـــات  عــین بـــدل المنتخـــب، أمّ للمُ

خلَّة بالشرف   .القانون العضوي أو صدور حكم بعقوبة مشینة أو مُ
داولات السلطة لا تصح إلا إذا حضرها عشرة أعضاء على الأقل   وفـي  ]50[كما أنّ مُ

أعضـــاء ســـلطة الضـــبط  57مـــا منعـــت المـــادة حالــة التســـاوي یكـــون صـــوت الـــرئیس مرجحـــا ك
وفروعهم وأصولهم أو حواشیهم إلى الدرجة الثانیة من ممارسة مسؤولیات أو حیازة مسـاهمات 

  ترتبط بقطاع الإعلام والاتصال؛
ـــي الآراء    ـــي ذلـــك بحـــث عـــن نزاهـــة أكثـــر ف مـــع أهمیـــة وظـــائف ســـلطة  -لاســـیما–وف

عدُّ بنزین الضبط، حیث لها الحقّ في الإذن بإصدار الصحف  ُ یقافها ومراقبة الإشهار الذي ی وإ
  .الإعلام
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أمَّا سلطة الضبط للسمعي البصـري فتركهـا القـانون العضـوي للقـانون المتعلـق بالنشـاط   
فها بكونها  تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال " سلطة مستقلة"السمعي البصري رغم أنَّه عرّ

   ]50[.المالي
عــط الســمعي البصــري اهتمامــا كبیــرا، حیــث أنَّ یُلاحــظ هنــا أن القــانون الع   ُ ضــوي لــم ی

مـن مـواد القـانون العضـوي % 07الباب الرابع شمل فصلین بتسع مواد فقط مـا یشـكل أقـل مـن
ككــل، خاصــة وأن المنتظــر هــو فــتح المجــال الســمعي البصــري، وربمــا كــان تــرك ذلــك لقــانون 

  .خاص بالسمعي البصري هو مبرر الوزارة المعنیة
  

II -3-2- مواثیق أخلاقیات المهنة .  
ـدُّ مواثیــــق الشــــرف الإعلامــــي أو أخلاقیــــات المهنــــة الإعلامیــــة مــــن أهــــم ضــــمانات    تعــ

الممارسـة الإعلامیـة، كمـا یراهـا الإعلامیـون أنفسـهم لأنهـا مـن إنتـاجهم وخلاصـة رؤیـتهم، فمــا 
ات المهنــة هـو تـاریخ هـذه المواثیــق؟ وكیـف تـم تناولهــا غربیـا وعربیـا؟ ومـاذا عــن میثـاق أخلاقیـ

ـــة ـــروع الآتی ـــأتي الف ـــة ت ـــالجزائر؟ للإجاب ـــم موقعهـــا علـــى : ب ـــة، ث ـــات المهن ـــق أخلاقی تـــاریخ مواثی
  .المستوى الدولي والعربي، ثم میثاق أخلاقیات المهنة بالجزائر

II -3 -2 -1- تاریخ مواثیق أخلاقیات المهنة الإعلامیة:  
ن القـرن الماضـي، حیـث یعـد لقد بدأ تدوین قواعد السلوك المهنـي فـي بدایـة العشـرینیات مـ

ــم مــؤتمر دول  1926أول میثــاق لأخلاقیــات المهنــة علــى الإطــلاق ســنة بالولایــات المتحــدة، ث
، وأعــــدّت اللجنــــة الفرعیــــة لحریــــة الإعــــلام والصــــحافة 1950أمریكـــا للصــــحافة فــــي نیویــــورك 

 ص ]88[.1952و 1950مــا بــین " مشــروع قواعــد دولیــة للســلوك المهنــي للعــاملین بــالإعلام"
    .175ص ]89[:وتقوم مواثیق الأخلاقیات المهنیة على جملة من المبادئ أهمها .372
  .أنّ الإعلام مسألة مقدسة ینبغي أن یكون دقیقا غیر محرَّف أو مخادع أو مكذوب -
 .ضرورة الفصل بین المعلومات أو وظیفة الأخبار ووظیفة التعلیق أو إبداء الرأي -

 .العامة لا أن یهدف إلى الافتراء أو تشویه السمعةأن یخدم النقد والتعلیق المصلحة  -
  .تتضمن كل المواثیق فقرة تتصل بالحفاظ على سرِّ المهنة -

   .176ص ]89[:ومواثیق الأخلاقیات المهنیة تهدف إلى
  .حمایة المتلقین من قُراء ومستمعین ومشاهدین -
 .حمایة العاملین في وسائل الاتصال من المهنیین -
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لاك الوسائل -  .سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین حمایة مُ

حمایة الذین تقع علیهم المسؤولیة القانونیة عمـا ینشـر مـن مـادة غیـر مسـؤولة أو غیـر  -
 .قانونیة

  .معالجة قضایا المعلنین وغیرهم ممن یشترون خدمات وسائل الإعلام -
ذا كان السؤال یُطرح عادة حول مدى تمتُّع مواثیق أخلاقیـات الشـرف بالإل   زامیـة فإننـا وإ

نجد في هذا السیاق العدید من الدراسات التي یخرج أصحابها باستنتاج مفاده أنْ لا إلزام لهـا، 
ــا قــام باحــث مــن جامعــة القــاهرة بدراســة موضــوعها الفجــوة بــین میثــاق الشــرف الصــحفي  وهن

وا % 89وضــوابط حریــة الصــحافة تبــین لــه فیهــا أن أكثــر مــن مــن الصــحفیین العمــومیین أقــرُّ
ود الفجوة وقاربت ذات النسبة لدى الصحفیین بالصحف الحزبیة بینما كان الإجماع تقریبا بوج

   .258، 257ص ص  ]90[.لدى المنتسبین للصحف الخاصة
  

II-3-2-2- میثاق أخلاقیات المهنة الصحفیة على المستوى الدولي:  
ة عاكســة تأخــذ مواثیــق الشــرف أهمیتهــا عــادة مــن كونهــا ولیــدة أفكــار الصــحفیین، ومــرآ  

ــحة الجانــب الأخلاقــي فــي المهنــة والــذي تتقــاطع فیــه مــع كــل المهــن، حیــث  لانشــغالاتهم موضِّ
یفرض الشعور بالمسؤولیة خطوطا حمراء تلزم صاحبها بالوقوف عندها في هذا السـیاق تـأتي 
جَـت  علیـه  الكثیر من مواثیـق أخلاقیـات المهنیـة، وقبـل الحـدیث عـن میثـاق الجزائـر ومثلمـا درَ

ــا الحــدیث عــن میثــاق الشــرف الصــحفي لأخلاقیــات الدر  اســة تأخــذ مــا یمكــن المقارنــة بــه، وهن
وآداب مهنة الصحافة على المستوى الدولي، وبمصر خاصة وقد سبق میثاق أخلاقیات مهنـة 

  .الصحافة بالجزائر بسنتین
II -3 -2 -2-1- الدول الغربیة:  

ـــم یظهـــر میثـــاق للصـــحافة إلا فـــي غضـــون عـــام    ن طـــرف النقابـــة بفرنســـا مـــ 1918ل
 1926الوطنیــة للصــحافیین، بینمــا شــهدت الولایــات المتحــدة، قــانون الأخلاقیــات المهنیــة ســنة 

أمـا بریطانیـا فجـاءت أول مدونـة ) Sigmadelta chi" (سیغما دیلتا شـي"بمجهود من جمعیة 
م، هـذا عـن الصـحافة المكتوبـة لكـن القطـاع السـمعي البصـري تــأخر 1938سـلوك مهنـي عـام 

  .1966تاریخیة إلى غایة جانفي  لأسباب
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هـــذا الطمـــوح فـــي إرســـاء مـــدونات لأخلاقیـــات المهنـــة الصـــحفیة تبلـــور علـــى المســـتوى   
الدولي حیث توجت مجهودات الصحفیین بإعلان الفیدرالیة للصحافیین الـذي كـان آخـر تنقـیح 

   .155ص  ]91[:ألف عضوا ومحتواه 450م بموافقة أكثر من 1986له عام 
ــــاء جمــــع المعلومــــات ونقلهــــا یوضــــح الإعــــلا   ــــدولي قواعــــد ســــلوك الصــــحافیین أثن ن ال

  .وتوزیعها والتعلیق علیها وعند وصفهم الأحداث
شـــــكل الواجـــــب الأساســـــي  -1 ُ احتـــــرام الحقیقـــــة وحـــــق الجمهـــــور فـــــي الإطـــــلاع علیهـــــا، ی

  .للصحافي
طبقا لهذا الواجب یدافع الصحافي في كل زمان عن مبدإ حریة البحـث عـن المعلومـة  -2

بأمانة ومبدإ التعلیـق والنقـد إضـافة إلـى الـدفاع عـن الحـق فـي التعلیـق العـادي ونشرها 
 .والنقد النزیه

لا ینقـل الصــحافي إلا الوقــائع التــي یعــرف مصـدرها ولا حــق لــه فــي إلغــاء المعلومــات  -3
 .الهامة وتزویر الوثائق

 .لا یستخدم الصحافي إلا وسائل عادلة للحصول على المعلومات والصور والوثائق -4

بــذل الصـــحافي قصـــارى جهــده وبكـــل الوســـائل المتاحـــة قصــد تصـــویب كـــل معلومـــة ی -5
 .منشورة تبین فیما بعد أنها غیر دقیقة وتتضمن إساءة للغیر

یحافظ الصحافي على سر المهنة في ما یتعلق بمصـدر المعلومـات المتحصـل علیهـا  -6
 .بشكل سري

صـري الـذي تشـیعه على الصحافي أن یحدد المخـاطر التـي قـد تـنجم عـن التمییـز العن -7
ــر انتشـار هــذه  یسِّ ُ وسـائل الإعـلام وأن یبــذل مـا فـي وســعه لمنـع كـل مــا مـن شـانه أن ی
ــدین  الــدعوات القائمــة بالخصــوص علــى العــرق والجــنس والعــادات الجنســیة واللغــة وال

 .والآراء السیاسیة وغیرها كالانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي
ال والتعریــف العــدواني والثلــب والغیبــة والطعــن الانتحــ: تعتبــر أخلاقــا فادحــة للصــحفي -8

 .والاتهامات الباطلة والقبول بمكافأة مقابل نشر معلومة أو إلغائها
كــل صــحافي جــدیر بهــذا الاســم یتقیــد بواجــب احتــرام المبــادئ المــذكورة أعــلاه احترامــا دقیقـــا 

ذ یعتـــرف بـــالحق المســـلم بـــه لكـــل دولـــة، فـــإنّ الصـــحافي مـــدعو إلـــى ألاّ   یقبـــل فـــي وكـــاملا، وإ
  .المجال المهني إلا السلطة القضائیة لنظرائه، وبعیدا عن أي تدخل حكومي أو غیره
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II -3 -2 -2-2- میثاق الشرف الصحفي لأخلاقیات وآداب مهنة الصحافة بمصر :  
ص  ]84[: فــي مــایلي 1998مــارس 26تــتلخص أهــم بنــود هــذا المیثــاق الصــادر فــي 

  .ومابعدها 276
بحیـث لا یجبـر الصـحفي : لق بتعامـل الصـحفي مـع مصـدر معلوماتـهأخلاقیات وآداب تتع -أ

علـى كشـف مصــدر معلوماتـه وهــذا حـق للصــحفي یتعلـق بتمكینــه مـن المعلومــات وواجـب فــي 
الوقت نفسه یربط بالحفاظ على الثقـة التـي منحهـا إیـاه المصـدر تجنیبـا لأي أضـرار قـد تصـله 

  .لو باح به
  

عــد انتهاكــا : علــى حرمــة الحیـاة الخاصــة للأشــخاصأخلاقیـات وآداب تتعلــق بالمحافظــة  -ب ُ ی
لحــــق الإنســــان فــــي الخصوصــــیة التعــــرض لشــــؤون الآخــــرین باســــتراق الســــمع، أو التنصــــت          

أو التقــاط الصــور أو تســجیل الأحادیــث خفیــة، وقــد كفــل المیثــاق حــق الــرد والتصــحیح أســوة 
  .بقانون الإعلام

  

حیث لا یستفید الصحفي مادیـا مـن الإعـلان : فيأخلاقیات وآداب تتعلق بالإعلان الصح -ج
  .ولا یوقع باسمه، وینشر ما یتعارض مع قیم المجتمع ومبادئه

  

بحیــث یلتــزم بعـــدم الانحیــاز إلـــى : أخلاقیــات وآداب تتعلــق بالسیاســـة التحریریــة للصـــحفیة -د
أو مبتورة،  العنصریة أو امتهان الأدیان أو الطعن في إیمان الآخرین، أو نشر الوقائع مشوِّهة

  .وكذا الالتزام بتحرِّي الدقة في توثیق المعلومات
  

علــى الصـــحفي أن یبتعــد عـــن : أخلاقیــات وآداب تتعلـــق بحقــوق الزمالــة بـــین الصــحفیین -هـــ
التجــریح والإســاءة المادیــة والمعنویــة، ویحــافظ علــى كرامــة المهنــة وأســرارها ومصــداقیتها، مــع 

  .التضامن والصحفیین الآخرین
  

ـــــدأخلا -و ـــــه وتقالی ـــــیم المجتمـــــع وعادات ـــــى ق ـــــق بالمحافظـــــة عل ـــــات وآداب تتعل للصـــــحافة : قی
ـــى ارتكـــاب  ـــدعوة إل ـــى الصـــحفي أن یتجنـــب ال ـــذا ینبغـــي عل مســـؤولیاتها نحـــو الآداب العامـــة ل

شاعة الانحلال أو ما یناقض المجتمع ومثله العلیا   .الفحشاء وإ
  

ُ : أخلاقیات وآداب تتعلق بعدم التـأثیر علـى العدالـة -ز حظـر علـى الصـحفي تنـاول مـا تتـولاه ی
سلطات التحقیق أو المحاكمة في الدعاوى الجنائیة أو المدنیة بشكل یـؤثر علـى التحقیـق   أو 
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ســیر المحاكمــة كمــا لا یجــوز للصــحفي إبــراز أخیــار الجریمــة أو نشــر صــور المتهمــین    أو 
  .المحكوم علیهم

ة والشــفافیة خیــر مــا یمیــز الصــحفي، إنّ النزاهــ: أخلاقیــات وآداب تتعلــق بالصــحفي ذاتــه -ح
فیبعد المصلحة الشخصیة مراعیا حق القارئ في الرد والتصحیح، ویبتعد عن أي شبهة نتیجة 

  )1( .إعانات أو مزایا من مؤسسات أو هیئات بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة
  

II -3 -2 -2 -3- میثاق أخلاقیات المهنة بالجزائر.  
ــــى    ــــى الجزائــــر أن تنتظــــر إل ــــة كــــان عل ــــاق  2000أبریــــل  13غای لتشــــهد صــــدور میث

قـد كـرس التعددیـة وتبعـه قـانون الإعـلام  1989لأخلاقیات المهنـة الصـحفیة، رغـم أن دسـتور 
نشـاء المجلـس الأعلـى للإعـلام، لكـن ظهـور نقابـة وطنیـة مسـتقلة  1990لسنة  سـابق الـذكر وإ

ــاتهم، للصــحفیین أســهم بشــكل فاعــل فــي وضــع میثــاق حیــث تتكــرس حقــوق الصــحفیین  وواجب
، وهنـا 1999فبرایـر 22یـوم " مفـدي زكریـا"تبلورت الفكرة مع تنظیم یوم دراسـي بقصـر الثقافـة 

حاولــت النقابــة أن تعــرف بمشــروعها الأولــي للمیثــاق لیعــرض علــى مجموعــة مــن الصــحفیین 
وأسـاتذة الاتصـال والقـانون، وأهـم الآراء اجتمعـت حـول ضـرورة تـوفیر الجـو الكـافي للصــحافي 

تزم بواجباته إذ حریة الوصـول إلـى مصـدر الخبـر وحریـة النشـر ضـمانات ینبغـي علـى حتى یل
   .السلطة توفیرها وفي الوقت نفسه ینأى الصحفي بنفسه عن الشتم والتضلیل الإعلامي

فــي نهایــة الیــوم الدراســي أجمــع المشــاركون علــى وضــع المیثــاق بمعیــة كــل الصــحفیین   
ن مـع مراعـاة الواقـع الجزائـري، مـن أهـم التوصـیات إنشـاء مع الاستئناس بالتجربة الأوربیة ولك

   ]29[.مجلس أخلاقیات المهنة یعنى بإلزام الصحفیین ببنود المیثاق: هیئة مراقبة موسومة بـ
مــادة تتعلــق بالواجبــات وســبع مــواد  18مــادة منهــا  23تضــمن نــص مشــروع المیثــاق   

د كبیــر مـن قبــل الصــحافیین الــذین تشـمل الحقــوق إضــافة إلـى الدیباجــة التــي كانــت محـل انتقــا
ـــــوم  ـــــة ی ـــــدوة الوطنی ـــــل 13حضـــــروا للن ـــــك لإغفالهـــــا الحـــــدیث عـــــن المراســـــلین  2000أبری وذل

والصــــحافیین المبتــــدئین والمتقاعــــدین، حیــــث ركــــزت علــــى الصــــحافي المحتــــرف، وفــــي أثنــــاء 
هنـة الصیاغة تكفلت اللجنة بإدراج تعدیل تبعا لملاحظـات الصـحفیین وتـم إدراج فقـرة تتنـاول م

الصحفي مؤكدة على التعددیة والدیمقراطیة وحریة التعبیر ویذكر الأستاذ نور الـدین تـواتي أنّ 
والمادة الثالثة مع التأكید على إضـافة  12، 11، 07: أكثر المواد التي لقیت نقاشا هي المواد

  .مادة في الحقوق تؤكد على إلزامیة احترام المنتوج الصحفي والوفاء لمضمونه
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  :واجبات التي یلتزم بها الصحفیونفمن ال  
احترام الحقیقة مهما كانت التبعات التي تلحق بـه، بسـبب مـا یملیـه حـق الجمهـور فـي  -1

  .المعرفة
 .الدفاع عن حریة الإعلام والرأي والتعلیق والنقد -2
 .الفصل بین الخبر والتعلیق -3

 .ةاحترام الحیاة الخاصة للأشخاص وحقهم في رفض التشهیر بهم عن طریق الصور  -4
 .الحفاظ على السر المهني وعدم إفشاء المصادر -5

  .الامتناع عن الترویج بأي شكل من الأشكال للعنف، الإرهاب والجریمة -6
  : أما الحقوق فمنها  

الوصول إلى كل مصادر الخبر والحق في التحقیق الحر في كـل الوقـائع التـي تتعلـق  -1
  .بالحیاة العامة

 .التمتع بقانون أساسي مهني -2
  .قوق التألیف والاستفادة منهاالاعتراف بح -3

  

ا العمل النقابي في الصحافة الجزائریة فقد شهد بروز   حركة الصحافیین الجزائـریین : أمّ
، لكنهـا لـم تعمـر طـویلا نتیجـة اختلافـات لغویـة، سیاسـیة وایدیولوجیـة، 1988ماي 09: بتاریخ

سـتمرت فـي العمـل وا 1992جـانفي 13وبعد ذلك جاءت جمعیة الصحافیین الجزائریین بتاریخ 
أربع سـنوات ولـم تسـتمر للظـروف الأمنیـة التـي عرفتهـا الجزائـر وامتـد تأثیرهـا إلـى الصـحافیین 

ــــاریخ  ــــى الواجهــــة  1998جــــوان 04الجزائــــریین بت ــــد إل ومــــن أهــــم إنجازاتهــــا إعــــادة أربــــع جرائ
كمـــا حضـــرت لمیثـــاق الشـــرف  1998أكتـــوبر17: الإعلامیـــة بعـــد أن توقـــف صـــدورها بتـــاریخ

، كما استفادت مـن تجـارب سـابقة واسـتطاعت أن تنمـي 195،196ص ص  ]92[ الإعلامي
الوعي أكثـر وتوسـع نطـاق عملهـا وتفـتح المجـال لمختلـف الإعلامیـین إلـى أن تبلـورت الجهـود 

والـذي یتكـون مـن تسـعة  2000مـاي 11في إنشاء المجلس الأعلى لأخلاقیـات المهنـة بتـاریخ 
ــیم النبیلــة لل عمــل الصــحفي والبعیــدة عــن الاســتغلال والتلاعــب أعضــاء یعمــل علــى غــرس الق

وحمایتهــا مــن .. بالمهنــة ومقوماتهــا، یعــدّ المجلــس إضــافة للنضــال مــن أجــل حریــة الصــحافة 
لكن تبقـى هـذه المجهـود حبیسـة العدیـد مـن العوائـق   .197ص  ]92[.المتطفلین والانتهازیین

ــــل دور الإعــــلام كســــلطة ــــاب إرادة سیاســــیة فــــي تفعی ــــاة  لعــــل أهمهــــا غی ــــة وضــــمانة للحی رقاب
  .2004الدیمقراطیة مما یفسر غیاب المجلس عن الساحة منذ 
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نجـد  2011أفریـل15فـي " عبـد العزیـز بوتفلیقـة"وبالعودة إلى خطاب رئیس الجمهوریـة   
التصــــریح بمجلــــس أعلــــى لأخلاقیــــات وآداب المهنــــة الصــــحفیة وربمــــا هــــي إشــــارة فــــي رغبــــة 

مــــع رجــــال الإعــــلام لاســــیما وأن مشــــروع القــــانون الســــلطات للمضــــي قــــدما لتحســــین العلاقــــة 
العضــوي للإعـــلام نــص علـــى أنــه یـــتم إنشـــاء المجلــس فـــي غضــون ســـتة أشــهر مـــن صـــدور 

نتخب أعضـاؤه مـن قبـل الصـحفیین المحتـرفین، ویتـولى تحدیـد ]50[ القانون العضوي ُ ، حیث ی
لــى حــد كتابــة هــذه ا ]50[عقوبــات أي خــرق لقواعــد آداب وأخلاقیــات المهنــة لأســطر وبعــد ، وإ

مرور قرابة سنة عن إصـدار القـانون العضـوي للإعـلام لـم یخـرج المجلـس الأعلـى لأخلاقیـات 
وآداب المهنة الصحفیة إلى النور، إضافة إلى قانون خـاص بالسـمعي البصـري رغـم أن وزیـر 

، لیعود الوزیر الذي 2012لع خریفذكر أن ذلك سیكون في مط"ناصر مهل"القطاع  السابق 
، والإشـارة إلــى إصـدار قـانون عضــوي  2013ویؤكـد أنّ ذلـك ســیتم سـنة " د الســعیدمحمـ" تـلاه

خاص بالمجلس الأعلى للإعـلام وذلـك بمناسـبة نـدوة السـمعي البصـري التـي احتضـنتها إقامـة 
، مـا یـدفع إلـى التسـاؤل عـن جـدوى سـلطة 2012نـوفمبر و الفـاتح دیسـمبر  30المیثاق یومي 

تي أتى بهـا القـانون ا لعضـوي للإعـلام مـن جهـة وعـن صـلاحیات المجلـس مـن جهـة الضبط الّ
أخرى أم أنّ للسلطة رغبة أخـرى فـي حلـول المجلـس محـل الـوزارة مثلمـا هـو موجـود لـدى دول 

  .أخرى
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  :الخاتمــــــــة
حاولت هذه الدراسة أن تتناول بالتحلیل و المقارنة حریة الإعلام كإحدى حریات الرأي 
و التعبیـر بالضــمانات الممنوحــة لهـا علــى مســتوى الدسـتور الجزائــري إضــافة إلـى مــا مــنح لهــا 
علـــى مســــتوى الصـــكوك الدولیــــة مـــن مواثیــــق أممیـــة و إقلیمیــــة، و كـــذا مــــا تعلـــق بالممارســــة 

علامیــة كمجــالس الإعــلام و مواثیــق الشــرف، و بــین مــن یــنص علــى حریــة الإعــلام بشــكل الإ
مباشـــر و یكرســـها دســـتوریا أو مـــن یرفعهـــا إلـــى درجـــة الســـلطة الرابعـــة بصـــفتها تراقـــب عمـــل 

یــأتي المؤسـس الدسـتوري الجزائــري لیشـیر إلیهـا ولكنــه لا یتناولهـا مباشــرة ... السـلطات الـثلاث
التعددیـــة  1989س دســـتور  تـــي یؤاخـــذ علیهـــا لاســـیما بعـــد أن كـــرّ وربمـــا هـــو مـــن الأمـــور ال

أتـى  1996السیاسیة و التي ینبثق عنها بالضرورة التعددیة الإعلامیة؛ ناهیك على أنّ دسـتور
بماــ یعــرف بــالقوانین العضــویة التــي تخضــع لرقابــة المجلــس الدســتوري معتبــراً قــانون الإعــلام 

ـذي ع لإعـلامقــانون ا ها لكـن بعـدأحـد تـأخر القــانون  ،1990الصـادر فــي سـنة  رفتــه الجزائـرالّ
ــایر  فــتح المجــال الســمعي البصــري حیــث  فــي انتظــار 2012العضــوي للإعــلام إلــى غایــة ین

ولا حصــر ممــا یجعــل حریـــة عدیــدة یتلقــى الجزائریــون كغیــرهم رســائل إعلامیــة مــن محطــات 
لام الـذي یعـد إحـدى الإعلام تنحصر في الصحافة المكتوبة إلى حد مـا، كمـا أن مجلـس الإعـ

ـــد نشـــاطه وتـــم تعویضـــه بســـلطة الضـــبط فـــي  الضـــمانات المرتبطـــة بالممارســـة الإعلامیـــة  جمّ
ا مـن تسـمیتها لهـذا یبقـى  الصحافة المكتوبة ثم السمعي البصـري التـي أثـارت نقاشـا واسـعا بـدءً

ـــو الفیصـــل؛ كمـــا أنّ وزارة الإعـــلام مـــن أكثـــر الـــوزارات التـــي تشـــهد تغییـــرات علـــ ى المیـــدان ه
مستوى الهرم إذ عرفت تقریبا عشر وزراء خلال عشر سنوات حیث كانت مرتبطة بالثقافـة ثـم 
اســتقلت لتصــیر كتابــة دولــة ثــم تعــود إلــى درجــة الــوزارة هــذا اللااســتقرار یفسّــر أیضــا التملمــل 
الذي یعیشه المشهد الإعلامي والذي یحتاج إلى جواب بإشراك العاملین في المیـدان والمتلقـین 

من غیرهم في صیاغة أي نص قانوني له علاقة بالإعلام یواكب التطـورات التكنولوجیـة أكثر 
وینفــتح علــى كــل فئــات المجتمــع باعتبــار الإعــلام ظــاهرة متعــددة المظــاهر، كمــا ینبغــي علــى 
ـــات  و الحقـــوق مـــع  ـــة أن یعمـــل علـــى تنظیمهـــا أكثـــر و یبـــین الواجب ـــس أخلاقیـــات المهن مجل

ى الكــلام النظــري مجــرد أســئلة لامتحانــات الطلبــة أمــا الممارســة تطبیقهــا میــدانیا حتــى لا یبقــ
والكـلام ینسـحب علـى دور النقابـة وتمكینهـا مـن أداء عملهـا مــن دون ,فتخضـع لمنطـق الآخـر 

ضـــغوط ، إذ لا یمكـــن لفاقـــد الحریـــة أن ینقلهـــا للآخرین،مـــع وضـــع میثـــاق لأخلاقیـــات المهنـــة 
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دراج أسـالیب الاتصـال الحدیثـة یستجیب لتطلعات الممارسین في مجالات الإعـلا م المختلفـة وإ
  .في السیاق من صحافة الكترونیة ومدونات وغیرها

ا الحدیث عن تعدیل دستوري من دون النص  دراجها -صراحة–أمّ عن حریة الإعلام وإ
مــا یؤكــد نیــة أخـرى ضــا وربّ بتهمــیش مهنــة الصــحافة التــي  عبـر مــواد لا فقــرات فقــط یجعلـه مقوّ

ة الجلالة ورفعها الـبعض الآخـر إلـى مقـام السـلطة الرابعـة ،ولتمكـین كـل نعتها البعض بصاحب
فئــات المجتمــع وأطیافــه مــن ممارســة الحــق فــي الإعــلام حــري بنــا أن نبــدأ بــإعلام متخصــص 
للبرلمان فیه نصیب، للجامعة ،المدرسة والریاضة ثم نمـنح المجـال للأشـخاص طبیعیـین كـانوا 

مـع  وافـق إمكانـاتهم وتخضـع لرقابـة سـلطة الضـبط فعلیـاً أو معنویین في إنشـاء وسـائل إعـلام ت
  . تنظیم سیاسة الإشهار كي لا تكون حكرا على فئة دون أخرى

مـــن الحـــريّ بمكــان توســـیع مجـــال  ؛وحمایــةً لحریـــة الإعــلام تحدیـــدا ومختلـــف الحریــات
الإخطـــار أمـــام المجلـــس الدســـتوري لاســـیما حـــین یتعلـــق الأمـــر بقـــانون الإعـــلام ولـــم لا إدراج 
ـــة ضـــمن اختصاصـــات المجلـــس  ـــات المهن ـــداخلي لســـلطة الضـــبط ،ومجلـــس أخلاقی النظـــام ال
الدســتوري كمــا هـــو الحــال مـــع غرفتــي البرلمـــان ویبقــى القضـــاء أســاس حمایـــة الحریــات ففـــي 

 ا، یبقـىالوقت الذي شهدت العقوبات تشدیدا من ناحیة الغرامات، والممارسة الإعلامیة تضـییق
علومــة وان وجــدها فــإنّ كثیــرا مــن العراقیــل تجابهــه مــن مقــص الإعلامــي أســیر البحــث عــن الم

المؤسسة الإعلامیة إلى ضغط السلطات، إلى البحث عن العیش الكـریم؛ حیـث تتجسـد مقولـة 
وري إعطـاء اسـتقلالیة للقضـاء بشـكل عملـي ر أن الصحافة مهنة المتاعب؛ وبالتالي فمـن الضـ

س مبــدأ الحیــاد ،وتمكــین الإعلامیــین مــن الوصــول إلــى المعلومــة لتنــویر الــرأي  أكبــر ممــا یكــرّ
العــام وتحســین الوضــعیة القانونیــة ومــا یتبعهــا لزامــا مــن وضــعیات أخــرى تجعــل الأداء أحســن 

كما أن التكــوین یحتــاج ومــن ثــم تكــون المحاســبة موضــوعیة بعیــدا عــن أي خلفیــة غیــر مهنیــة،
ینبغــي إدراج  حریــة الإعــلام كمقیــاس مســتقل والرفــع مــن معامــل قــانون  إذإلــى  إعــادة  نظــر 

الإعــلام إضــافة إلــى أن الاتصــال كعلــم مفیــد لكــل التخصصــات إذ أننــا مجتمــع معلومــات ولا 
  .معلومة من دون اتصال 

ي بمكــان تفعیــل دور فمــن الضــرور " الینبغیــات"أمــا الهیئــات و المؤسســات وبعیــدا عــن 
مجـــال التشـــریعات خلایـــا الاتصـــال ،وتوظیـــف أهـــل الاختصـــاص مـــع تكـــوینهم المســـتمر فـــي 

ة بین مؤسسات الدولة و المواطن و نلمس فعـلا التمتـع بـالحق فـي الإعلامیة حتى تض یق الهوّ
  .         الإعلام
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 :الاقتراحات أخیراً تندرج في السیاق هذه

ـــة الإعـــلا - ـــنَّص صـــراحة علـــى حری ـــي الدســـتور ال ـــر ف ـــة الـــرأي والتعبی م كجـــزء مـــن حری
دراجها في باب الحقوق والحریات مِمَّا یعطیها ضمانة قویة  .وإ

إشـــراك رجـــال الإعـــلام والأكـــادیمیین فـــي مجـــالات الإعـــلام والقـــانون فـــي أي صـــیاغة  -
 .لقانون یخص المهنة

ط مـن فتح المجال أمام السـمعي البصـري بشـكل تـدریجي مـع إدراج رقابـة سـلطة الضـب -
دون ضغط أو رقابة مسبقة إلاَّ ما تنافى مع القیم والأخـلاق وعـادات المجتمـع وتقالیـده 

یته  .وعناصر هوِّ
تقویة سلطات مجلس أخلاقیات المهنة كونه ینظم الممارسة الإعلامیـة وفتحـه للمتلقـین  -

ــــوج  ــــن المنت قــــدِّم آراء تحسِّ ُ مــــن قــــرَّاء ومســــتمعین ومشــــاهدین، إذ یمكــــن للجمهــــور أن ی
علامي شریطة انتقائه من ذوي المستوى العلمي والتجربة، ومختلف المراحـل السـنیة الإ

ــمَ لا الوصــول إلــى أن یلعــب المجلــس دور هیئــة التحكــیم  لإشــباع مختلــف الرغبــات، ولِ
 .یةالخِلاف في الأمور

ــــبط فــــي الصــــحافة المكتوبــــة والســــمعي البصــــري   - ــن انتقــــاء أعضــــاء ســــلطة الضَّ حســ
 .لمسار المهنيبالانتخاب إلى جانب ا

ــــى الجمهــــور مــــن دون  - یصــــالها إل ــــى المعلومــــة وإ ین الصــــحفیین مــــن الوصــــول إل تمكــــ
 .مساومات

ـــة  - ـــات الحدیث ـــورة التكنولوجی ـــة فـــي مجـــال الإعـــلام بمـــا یـــتلاءم وث إثـــراء الحزمـــة القانونی
 .لحمایة الملكیة الفكریة في شقها الالكتروني والتصدَّي للجریمة الالكترونیة

ركة العامــة للســمعي البصــري لرقابــة المفتشــیة العامــة للمالیــة إخضــاع صــلاحیات الشــ -
 .للتأكد من طبیعة الأموال ومصادرها

 .نب القوانین الأخرى في الدستوراالعضوي للإعلام إلى جالحفاظ على إدراج القانون  -

توســیع إخطــار المجلــس الدســتوري فــي مجــال القــانون العضــوي للإعــلام إلــى رئیســي  -
 .لس أخلاقیات المهنةسلطتي الضبط ورئیس مج

التخفیض من الغرامات المالیة التي تطال الصـحافیین لاسـیما لمـن لیسـت لهـم التجربـة  -
 .والمنتمین لمؤسسات إعلامیة تعاني نقصا في الموارد
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تنظــــیم توزیــــع الإشــــهار ودعــــم إجــــراء تخفیضــــه إلــــى الثلــــث مــــن المســــاحة المطبوعــــة  -
شــهاري بمــا یتــواءم وتركیبـــة ص الاتــرام المســاحة وكــذا صــیاغة الــنبــإجراءات تؤكــد اح

 .المجتمع والقوانین المنظمة له

ات الإعلامیة في مختلف الجامعـات وتوحیـد التكـوین فـي قـانون عدعم تخصُّص التشری -
  .الإعلام لكل طلبة الصحافة في الجزائر

آلیـات ترافقهـا  بإیجـادوعلى التشریعات الإعلامیة أن تواكب الثـورة التكنولوجیـة الحدیثـة 
خاصـــة عبـــر شـــبكة الانترنـــت التـــي تُعـــدُّ  الاتصـــالن الرقابـــة لا تســـتطیع أن توقـــف تـــدفق إذ أ

یجابي لحریـة التعبیـر، إنهـا  یسـتطیع فیـه أيُّ فـرد أن یـتمكن مـن أن مجـال بمثابة منتدى قوي وإ
ــــا قــــد تتیحــــه وســــیلة أخــــرى، إن مســــتخدمي  والناشــــرین  الانترنــــتیصــــل صــــوته إلــــى أبعــــد ممَّ

الصـحفیة والعاملـة فـي مجـال  والأكادیمیة والمنظمات والنقابـاتالمكتبیة المباشرین والجماعات 
ـةحریـة التعبیـر ی عـارض تبنـي أیّ ُ  أسـالیب ومعـاییر قـد تـؤدَّي إلـى الحــد جمـع بینهـا اهتمـام عـام ی

تي تعد نبض  حریة التعبیر   .من انفتاح الانترنت شأنها شأن بقیة وسائل الاتصال الأخرى الّ
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